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 تمهيد
، عن السلطة التنفيذية المقصود بالتشريعات الثانوية أو التشريعات الفرعية، تلك التشريعات الصادرة
، بشرط وجود أساس دستوري لذلك. وهي لما تشير به مادة الإحالة التي ترد في القانون وفقا غالبا،
عامة مجردة وملزمة، إلا أنها  قواعدلا تختلف عن التشريعات العادية (القوانين) في كونها تتضمن 
 يعات العادية. ح ما ورد في التشر ل وتوض  لا تأتي بأحكام جديدة إنما تفص  
 
إلا في  ةالعادي اتلا يختلف كثيرا عن صياغة التشريع ةالثانوي اتفان صياغة التشريع ،ذلكلو 
ضعه تخرج عن الإطار العام الذي تلا  افي الهرمية، وكونه ابعض الأمور التي تقتضيها درجته
الإحالة د وابم اودمحد ةالثانوي اتالتشريعنطاق كون ييجب أن  ،عمومعلى ال. و ةالعادي اتالتشريع
أو المسائل  الة بإصدارهالتنفيذية المخو   اتالجهنوعها أو سواء من حيث  التي ترد في القوانين،
حتوي على بعض الأحكام، مثل الأحكام تلا  ةالثانوي اتالمراد تنظيمها. ومن جهة أخرى فالتشريع
أو الأحكام الدولة مبالغ مالية، الجزائية، أو الأحكام المتعلقة بتقرير سياسة مالية تحم ل موازنة 
 .في الهرمية اأو ما يتعلق بإلغاء أو تعديل تشريع أعلى منهالمتعلقة بالسياسة التشريعية، 
 
 أهمية الدليل وأهدافه ومبررات إعداده
في مجال الصياغة التشريعية، الإشكاليات واوجه  يلمس المتفحص للتجربة الفلسطينية الحديثة
 حد لصياغة التشريعاتلا يوجد أسلوب فلسطيني مو  لتي تتسم بها غالبا. فالقصور وعدم النضج ا
الإرث حداثة التجربة؛ و لأسباب عديدة منها: عموما والتشريعات الثانوية على وجه الخصوص، 
القانوني المتنوع، وغير المنسجم أحيانا، والمتمثل بتعدد النظم القانونية التي تعاقبت على كل من 
قريب؛ كما أن  عهدى حتقطاع غزة؛ وعدم وجود ضابط دستوري أو قانوني الضفة الغربية و 
الاختلاف في الذهنية لدى المسؤولين عن إعداد التشريعات بين الضفة وغزة ما زال قائما رغم 
الحركة التشريعية الواسعة التي واكبت تسلم السلطة لمهام التشريع فيها، ورغم المحاولات الجادة 
ها، على الأقل عبر جهود معهد الحقوق في هذا الإطار وما تمخض عنها لتوحيد أسلوب صياغت
في . فمشاركة ديوان الفتوى والتشريع (الدليل الأول) 0004عام  من وضع دليل الصياغة التشريعية
والدائرة القانونية التابعة للمجلس التشريعي في وضع الدليل، نعتقد أنها وضعت الأسس وزارة العدل 
 .الجماعية الفاعلة بين تلك الجهات بطريقة المشاركةحد لأسلوب مو  
 
لذلك، يأتي هذا الدليل، كسابقه، للإسهام في بناء تجربة فلسطينية تقوم على أسس تشريعية ثابتة 
لم يتم  ين. فبالنسبة للدليل الأول،ملزم اليسوسليمة. إلا انه يجدر بنا القول هنا أن هذين الدليلين 
إن الإشكالية  .تشريعي ولم يتم وضع قانون تفسيري فلسطيني استنادا إليهتبنيه من قبل المجلس ال
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تكمن في عدم رسم الصائغ الفلسطيني لنفسه خطا لا تكمن في تبني دليل من عدمه بقدر ما 
واضحا ومنهجية محددة للصياغة التشريعية. فبالنسبة لأسس التشريع والقواعد الأساسية في 
، لذلك يتم تضمينها عادة في القوانين د عنها المشرع والصائغالصياغة، فهي لا يجوز أن يحي
الصائغ بانتهاج أسلوب مخالف فيها، إلا  إلا أن هناك مسائل اجتهادية، فربما تفهنا قيام التفسيرية،
انه لم يستمر على نفس الوتيرة في صياغته لكافة التشريعات، وهذا يكشف عن مقدار الارتجالية 
وتعدد الجهات التي تقوم بهذا العمل، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم في صياغة التشريعات، 
 .اعتماد مبادئ وأسس واضحة ملزمة لكافة الصائغين
 
من جهة أخرى، فان التباين في أسلوب الصياغة، بين تشريع وآخر، وحتى في نفس التشريع، 
ي تقوم بوضع هذه يمكن ملاحظته بسهولة. وربما يعزى السبب في ذلك إلى تعدد الجهات الت
التشريعات، وعدم وجود آلية واضحة لذلك. كما أن القائمين على صياغة التشريعات ربما يعتقدون 
رت أن الأمر لا يعدو كونه مسألة شكلية. هذه الارتجالية في صياغة التشريعات العادية والثانوية أث  
المضمون وفهم المستعمل في شكل التشريع واتساقه، كما أنها تؤثر، بطريقة أو بأخرى، على 
 .للتشريع، وتفسيره من قبل القضاء ومن يقومون بتطبيقه
 
 ،بين أنواع التشريعات الثانوية ،في الممارسة التشريعية الفلسطينيةكذلك، فان هناك خلط كبير، 
ونطاق تلك  ،وجهات الإصدار ،والجهات التي تساعد في ذلك ،والجهات التي تقوم بوضعها
، "تعليمات"ذلك. فأحيانا يطلق على التشريع الثانوي الذي يضعه ويصدره الوزير  وغير ،التشريعات
. ونفس الملاحظة تنطبق "نظام أو لائحة"، ومرة ثالثة يسمى "قرار"وفي أحيان أخرى يطلق عليه 
على التشريعات الثانوية التي تصدر عن مجلس الوزراء أو عن جهات إدارية أخرى. هذا 
للتشريع الذي يعد ويصدر عن جهة واحدة يثير العديد من الإشكاليات التي  الاختلاف في التسمية
وضع هذا التشريع لجهة معينة  الإحالة إلىتتعلق بالهرمية، كما تثير إشكاليات تتعلق بالحكمة من 
  .الثانوي دون غيرها، ومن المعلوم أن هناك اعتبارات عديدة تؤثر في هذا الموضوع
 
تضت منا وضع هذا الدليل ليساهم في الإجابة على بعض التساؤلات هذه الأسباب وغيرها اق
المتعلقة بالمفاهيم الأساسية للتشريع، وتلك المتعلقة بالآليات والعملية التشريعية الخاصة 
 بالتشريعات الثانوية، وليكون، في حالة تبنيه، مرجعية مو حدة في هذا المجال. 
 
 :لسلطة، يمكننا تصنيفها في مجالينإن اوجه الخلط التي وردت في تشريعات ا
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 :في القوانين الصادرة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية الإحالة وادفيما يتعلق بم -أولا
في القانون تحدد نوع التشريع الثانوي المنشود، والجهة التي  إحالة صحيحةإن صياغة مادة 
، يعد شرطا لصحة ولادة تشريع ثانوي تصدره، والمواضيع التي يتناولها بالتفصيل لأغراض التنفيذ
دستوري ومنسجم مع غيره من التشريعات. إلا أن الممارسة التشريعية في فلسطين أظهرت، في 
وفق أسس  إحالةنشوء السلطة الوطنية وحتى الآن، عدم الاهتمام بصياغة مادة  ذالفترة من
 صحيحة، في بعض الأحيان. 
 
 القوانين النافذةالواردة في بعض  الإحالةطن الخلل في مواد بعض الأمثلة لموا ،نتناول فيما يليو 
 :في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ةالصادر و 
 
 :بشأن تشجيع الاستثمار 1995) لسنة 1القانون رقم ( -5
): "يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد اعتمادها 14المادة (
 ."طةلمن مجلس الس
 
 :بشأن تعديل قانون الصرافة 1995) لسنة 3القانون رقم ( -4
): "يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة 4المادة (
 ".بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية
 
 :بشأن المصادر الطبيعية 9995) لسنة 5قانون رقم (ال -3
"للوزير بتنسيب من الإدارة العامة أن يصدر الأنظمة والتعليمات بشأن الرسوم ): 22المادة (
 ."المختلفة والأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون
 
 :بشأن المطبوعات والنشر 1995) لسنة 9القانون رقم (  -2
 ن".زمة لتنفيذ أحكام هذا القانو ): "يجوز لوزير الإعلام إصدار الأنظمة والقرارات اللا92المادة (
 
 :بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية 1995) لسنة 45القانون رقم ( -1
): "لمجلس سلطة الطاقة أن يصدر الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا 95المادة (
 ن".القانو 
 
 :بشأن الانتخابات 1995) لسنة 35القانون رقم (  -1
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 :إصدار الأنظمة -كام ختاميةأح"): 105المادة (
 ن.تضع لجنة الانتخابات المركزية الأنظمة اللازمة لتنظيم أحكام هذا القانو  -أ
تعتبر الأنظمة المذكورة نافذة من تاريخ تصديقها من السلطة الوطنية الفلسطينية ونشرها في  -ب
 ."الوقائع الفلسطينية
 
 :المترجمينبشأن الترجمة و  1995) لسنة 15القانون رقم (  -1
 ."): "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون9المادة (
 
 :بشأن هيئة الرقابة العامة 1995) لسنة 15القانون رقم ( -3
): "يصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد اعتمادها من 53المادة (
 ة".رئيس السلط
 
 :بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات 1995) لسنة 5ون رقم (القان -9
 ".): "يصدر وزير الإسكان القرارات واللوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون92المادة (
 
 :بشأن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية 1995) لسنة 4القانون رقم ( -05
 ن".تنفيذ أحكام هذا القانو ): "يصدر مجلس المياه الوطني القرارات اللازمة ل35المادة (
 
 :بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية 1995) لسنة 3القانون رقم ( -55
 ".): "يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون305المادة (
 
 :) بشأن الأسلحة النارية والذخائر4م (ققانون ر ال -45
نماذج المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون وان ): "على وزير الداخلية أن يعين ال43المادة (
 ".يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
 
 :بشأن اللوازم العامة 3995) لسنة 9قانون رقم (ال  -35
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة  -): "أ41المادة (
 .اشهر من تاريخ سريانه
لتعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة يصدر الوزير ا -ب
 ".بموجبه
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 :0004) لسنة 3قانون التحكيم رقم (ال -25
): "يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين 21المادة (
 ".) من هذا القانون55المعتمدين المشار إليها في المادة (
 
): "يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة 11المادة (
 ".أقصاها ستة اشهر من تاريخ نشره
 
 التعليق:
أنها أحالت إلى جهات في السلطة التنفيذية وضع  أولا على النصوص الواردة أعلاه، يلاحظ
بموجب نص دستوري. ومن ناحية أخرى، حية تلك الصلاتشريعات ثانوية دون أن تكون متمتعة ب
بإصدارها. فتارة  لجهة المختصةقوم اتعدم الثبات على نوع محدد من التشريعات الثانوية  نلاحظ
على صلاحية الوزير أو هيئة من الهيئات بإصدار قرار، وتارة  قانونفي ال الإحالةتنص مادة 
لقرارات، ورابعة بإصدار لوائح وقرارات، أخرى بإصدار نظام، وتارة ثالثة بإصدار الأنظمة وا
هذا الأمر يعد خلطا مربكا نتمنى العمل على وخامسة بإصدار قرارات وتعليمات وأنظمة...الخ. 
 تجنبه. 
 
من ناحية أخرى، لم يراع المشرع طبيعة الموضوع المراد تنظيمه بموجب التشريع الثانوي ومدى 
ا، أحيل إلى جهات تنفيذية وضع تشريعات ثانوية على تناسب ذلك مع الجهة المحال إليها. فأحيان
درجة كبيرة من الأهمية كان يجدر بالمشرع أن ينظمها في القانون. كذلك، حتى عندما كان 
الموضوع تفصيليا ويدخل ضمن الموضوعات الواجب تنظيمها من قبل جهات تنفيذية بموجب 
ا لتنظيم ذلك الموضوع دون التوقف تشريع ثانوي، أحال المشرع إلى جهات دنيا أو جهات علي
 على درجة أهميته وتخصصه.
 
 
 
 
 
 :فيما يتعلق بالتشريعات الثانوية الصادرة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية -ثانيا
في القانون، وفق أسس تشريعية سليمة، تأخذ بالاعتبار ما  الإحالةإن عدم الاهتمام بصياغة مادة 
قواعد، ساهم في إبراز الخلل في بعض التشريعات الثانوية. ونتناول من  الدستور النافذنص عليه 
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ها عيوب في الأسس التشريعية التي انبنت عليها تفيما يلي بعض الأمثلة لتشريعات ثانوية شاب
 .أحيانا، وفي الصياغة في أحيان أخرى
 
 :لمترجمينباللائحة التنفيذية لقانون الترجمة وا 1995) لسنة 5قرار وزير العدل رقم ( -5
 وزير العدل
بشأن الترجمة والمترجمين ولا سيما المادة التاسعة  1995) لسنة 15بعد الاطلاع على قانون رقم (
 ...منه، اقرر ما يلي
 
 التعليق:
إن عنوان التشريع الثانوي: "قرار وزير... باللائحة التنفيذية لقانون..."، لا ينسجم مع القواعد التي 
ي تم التوافق عليها في الدليل الأول. من ناحية أخرى، فقد جاء العنوان جرى عليها العمل والت
بشأن الترجمة والمترجمين،  1995) لسنة 15) من قانون رقم (9مخالفا لما نصت عليه المادة (
والتي تم الاستناد إليها. فقد أوجبت المادة المذكورة على وزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ 
) على أن: "يصدر وزير العدل 9انون، وليس قرارات بلوائح تنفيذية. حيث نصت المادة (أحكام الق
 القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
 
 
بشأن نظام الاتصالات السلكية  1995) لسنة 5قرار وزير البريد والاتصالات رقم ( -4
 :واللاسلكية
 وزير البريد والاتصالات
 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية 1995) لسنة 3نون رقم (بعد الاطلاع على القا
) من القانون المذكور التي عهدت إلى الوزير إصدار الأنظمة اللازمة 305وبناء على المادة (
 ...لتنفيذه، أصدرنا النظام التالي
 
 التعليق:
كما سبقت الإشارة  فيما يتعلق بالعنوان، "قرار وزير...بشأن نظام..."، لنا نفس الملاحظات عليه،
باللائحة التنفيذية …) أعلاه، كما انه لم ينسجم مع نظيره "قرار وزير5إلى ذلك في البند (
). من ناحية أخرى، جاء هذا التشريع الثانوي مخالفا لما 5، والذي تم تناوله في البند (…"لقانون
ت السلكية واللاسلكية، بشأن الاتصالا 1995) لسنة 3) من القانون رقم (305نصت عليه المادة (
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التي تم الاستناد إليها، والتي أوجبت على وزير الاتصالات إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام 
) من القانون على أن: "يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ 305القانون. فقد نصت المادة (
 أحكام هذا القانون".
 
 
 نظام -3
 :يم وبناء المدن بقطاع غزةصادر من اللجنة المركزية للتنظ
 1395) لسنة 34وفقا للمادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم (
 ...بشأن المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم
 
 قرار -2
  صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة
 ...بمحافظات غزة بشأن المصادقة النهائية على تنظيم حرم السكة الحديد
 
 إعلان -1
 ... صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة بشأن
 ...وتعديلاته 1395) لسنة 34بموجب قانون تنظيم المدن رقم (
 
 التعليق:
نلاحظ على الثلاثة تشريعات ثانوية أعلاه أن نفس الجهة، وهي اللجنة المركزية للتنظيم والبناء 
، تصدر أنواعا مختلفة من التشريعات (وربما كانت غير تشريعات)، إلا أن موضع بمحافظات غزة
استغرابنا انه أطلق عليها اكثر من مسمى. فأحيانا يطلق عليها نظام، وأحيانا أخرى قرار، ومرة 
 ثالثة تسمى إعلان. ونتساءل هنا عن المغزى من وراء هذا الخلط؟!
 
 
 
 مستخدمو الدليل
فهو يتناول مفهوم التشريع الثانوي وبنيته والية وضعه، . والمشرع ل من الصائغالدليل مو جه إلى ك
من جهة، وهي موضوعات تهم الصائغ بشكل أساسي، إلا انه لا يغض الطرف عن المفاهيم 
الأساسية المتعلقة بالعملية التشريعية ككل، والتي تعتبر موضع اهتمام المشرع بصفة خاصة. فقد 
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في مجال صياغة التشريعات أن عدم وضوح، أو النقص، أو التضارب في تجربة المعهد  أثبتت
. لذلك، السياسة التشريعية يؤثر بشكل كبير على صياغة تشريع ثانوي صحيح، دستوري ومتوازن
ننصح بان يطلع المشرع على هذا الدليل، لما في ذلك من فائدة نرجوها، سواء في مجال سن 
كاملة وسليمة أو في مجال الرقابة على التشريعات الثانوية قوانين تحتوي على سياسة تشريعية 
   وفقا لما يتم تبيانه في مادة الإحالة.
 
 نطاق الدليل
لقد اقتصر هذا الدليل على معالجة أحكام التشريعات الثانوية التنفيذية، أي تلك التي توض ح 
لتنظيمية، وهي التشريعات وتفص ل ما جاء في القوانين من أحكام عامة. ولم يتناول التشريعات ا
لها،   التي لا توضع بغرض تفصيل أحكام القانون، إنما تأتي بأحكام لم يكن القانون قد تعرض
 وتوضع استنادا للدستور. كما لم يعالج تشريعات الأمن أو البوليس.
 
يعات وقد رك ز هذا الدليل على العملية التشريعية فيما يتعلق بإعداد وصياغة وا  صدار ونشر التشر 
. هذا الواقع تم في فلسطين نصب على الواقع الدستوري والقانونيالثانوية، إلا أن جزءا مهما منه ا
تحليله ومناقشة مدى صحة الأسس التي يقوم عليها، كون أن ذلك يؤثر على دستورية التشريع 
في وضع  ساهمتم البحث في السياسة التشريعية الرئيسة والفرعية إلى القدر الذي يكذلك،  .الثانوي
 .حيلوالقانون المالمعدل أسس للبحث في دستورية وانسجام التشريع الثانوي مع القانون الأساسي 
القانون عادة، وأنواع الإحالة وضوابطها التي ترد في  الإحالةمادة/ مواد  لىف عو وقكما تم ال
 ونطاقها والمواضيع التي تجوز فيها الإحالة.
 
في صياغة التشريعات الثانوية لن يختلف عنه في صياغة أي نوع من إن أسلوب التعبير القانوني 
التشريعات من حيث بناء الجملة القانونية واللغة المستخدمة، وهذا تم تغطيته جيدا في الدليل 
 الأول، لذا ننصح بالرجوع إليه فيما يتعلق بهذا الموضوع.
 
التشريعات الأخرى ذات العلاقة في و  3004وقد تم الاستناد إلى القانون الأساسي المعدل لعام 
يجدر الوقوف على ما جاء في مشروع الدستور من ناحية  إعداد هذا الدليل، إلا أننا ارتأينا انه
مدى توافقه مع الإطار الدستوري القائم، وتقديم مقترحات عملية وتوصيات للمشرع ليتم تفادي ما 
ر في مجال أسس التشريع وقصو نجم عن تطبيق القانون الأساسي المعدل من أوجه نقص 
  والعملية التشريعية عموما.
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 المنهجية
العمل في هذا الدليل وفقا لنفس المنهجية التي اتبعت في الدليل الأول، من حيث التعاون  تم
المثمر مع العاملين في مجال العمل التشريعي، في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى وجه 
ياغة التشريعية في ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل، الخصوص العاملين في الص
 .والمستشارين القانونيين في الوزارات، والدائرة القانونية في المجلس التشريعي
 
عن سابقه، أن هذا الدليل يأتي بعد، ومتزامنا مع، إعداد  ،ز جو العمل على هذا الدليلولربما تمي  
انوي في المعهد، نذكر منها مشروع قانون التراث الثقافي وصياغة اكثر من تشريع عادي وث
والطبيعي، والتشريعات الثانوية لقانون العمل، والتشريعات الثانوية لقانون التأمينات الاجتماعية 
والتي أضافت حصيلة جيدة من القواعد والأسس التشريعية، التي اجتهد فريق العمل في تطبيقها 
 .ريعاتعلى مسودات مشاريع تلك التش
 
والصائغين سواء  ،وقد تم مناقشة ما تم إعداده من دراسات، وأوراق بحثية، وأفكار أولية مع المشرع
في مجلس الوزراء، أو في الوزارات المختلفة، أو في ديوان الفتوى والتشريع، أو في الدائرة القانونية 
بالعملية التشريعية، من  التابعة للمجلس التشريعي، أو في مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى
 .، تم تنظيمها لهذا الغرض )spuorG sucoF( خلال لقاءات
 
 )tuo yal(  كيفية عرض الدليل
لم يتم الفصل بين ما هو موجه للمشرع وبين ما هو موجه للصائغ. إذ العمل بين الجهتين 
ت ثانوية تم متداخل، ويكمل كل منهما الآخر. وقد تم تضمين الدليل أمثلة عملية من تشريعا
إعدادها، من قبل المعهد. كما تم تضمينه نماذج تشريعات ثانوية، والية العمل عليها من لحظة 
  ة.البدء بإعدادها وحتى إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمي
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 في فلسطينالإطار الدستوري للتشريع 
هو مجموعة الأسس والمضامين التشريعية التي ينص عليها الدستور  للتشريع، الإطار الدستوري
خلال الممارسة الدستورية أو من  ،صراحة أو ضمنا، أو ما يمكن تبي نه من الأعراف الدستورية
  .بحيث يعتبر ما يتناقض معها باطلا، ويقضى بعدم دستوريته
 
. إلا أن 3004حالتنا الفلسطينية، القانون الأساسي (المعدل) لسنة والمقصود بالدستور في 
الأعراف والمبادئ الدستورية العامة الذي نشأت وتكو نت عبر الحقب المختلفة لها تأثير على 
والقانون الأساسي  4004الممارسة التشريعية الفلسطينية، حتى بعد صدور القانون الأساسي عام 
"المبادئ الدستورية العامة" في  إلى )المعدل(القانون الأساسي  ارأش. فقد 3004المعدل عام 
) منه، والتي نصت على انه: "يقبل المجلس استقالة أعضائه و...، بما لا يتعارض مع 51المادة (
 ...".أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة
 
و  نت بفعل الدساتير والوثائق الدستورية التي ومن الجدير ذكره أن هذه الأعراف والمبادئ العامة تك
صدرت في فلسطين منذ الانتداب وحتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي: الدستور الانتدابي 
) لقطاع غزة لسنة 114؛ القانون الأساسي رقم (4195؛ الدستور الأردني لسنة 4495لسنة 
  .4195؛ الإعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1195
 
القانون التفسيري الانتدابي التشريعات التي تناولت العملية التشريعية، ومنها: ويجب عدم إغفال 
بشأن إجراءات إعداد التشريعات  1995) لسنة 2والقانون رقم ( ؛وتعديلاته 1295) لسنة 9رقم (
 .والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ؛في هذا المجال
 
القانونية المختلفة عادة ما يتم تضمينها في الدساتير والقوانين  إن ُأسس التشريع في النظم
الدستورية، ومنها القوانين التفسيرية (في النظم القانونية التي تتبنى هذا النهج). والمقصود بأسس 
التشريع، هي مجموعة القواعد والمعايير الناظمة للعملية التشريعية والتي تتضمن الإطار الدستوري 
 .للممارسة التشريعية، وكيفية سير العملية التشريعية وضبطها والرقابة عليهاوالقانوني 
 
تنص الدساتير في مختلف النظم القانونية على أن التشريع هو من صميم صلاحيات السلطة و 
التشريعية. إلا إن منح سلطة التشريع للبرلمانات، لا يعني تغييب دور السلطة التنفيذية في هذا 
الدساتير عادة، على حق السلطة التنفيذية في إعداد وا  صدار ما اصُطلح على  المجال. إذ تنص
تسميته بالتشريعات الثانوية التنفيذية، كاللوائح والقرارات الوزارية والتعليمات المنفذة للقوانين، والتي 
 04
 
 
في هذا الدليل أو إعادة إنتاجها نشرها  هذه مسودة أولية تم إعدادها من قبل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع. لا يجوز نسخ المادة الموجودة
الحصول على الموافقة المسبقة تخدامها لأي غرض بخلاف الاستعمال الشخصي دون بأي طريقة، كما لا يجوز تعديل المادة الموجودة فيه أو اقتباسها لخلق عمل جديد أو اس
 المعهدمن 
 
تعتبر من الناحية الموضوعية، تشريعات بكل ما للمصطلح من معنى، كونها قواعد قانونية 
 .بالعمومية والتجريد والإلزامتتصف 
 
 
 ذات العلاقة بالعملية التشريعية )المعدل(التعليق على نصوص القانون الأساسي 
، ثم القانون الأساسي (المعدل) عام 4004يجدر التأكيد على انه بصدور القانون الأساسي عام 
ناك اكثر من إطار ، أصبح لدينا إطار دستوري مو حد للتشريعات الثانوية، بعد أن كان ه3004
 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا الأمر اث ر إيجابيا على الإطار الدستوري الفلسطيني
، خاصة بعد أن احتدم جدل كبير بين الفقهاء في مدى سريان كل من الوثائق للتشريعات الثانوية
الذي جاء به القانون الأساسي الدستورية التي سبقت الإشارة إليها. إلا أن الإطار الدستوري المو حد 
يشوبه عدم الوضوح في بعض النواحي، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات  3004لعام  )المعدل(
 :الخلط من حيث 3004لعام  )المعدل(الثانوية. فقد اعترى القانون الأساسي 
 
التي تم تبنيها في التنفيذية أنواع التشريعات الثانوية: فقد ورد ذكر لجميع التشريعات الثانوية  -أولا
، وهي: اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات. إلا أن منهج المشرع الفلسطيني الأولدليل ال
 .في هذا السياق منتقد
 
يمارس ") من القانون الأساسي المعدل على أن: 31ففيما يتعلق باللوائح التنفيذية، نصت المادة (
. "وا  صدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراءتوقيع  -1رئيس الوزراء ما يلي: 
على أن: "لمجلس الوزراء الحق في التقدم المعدل ) من القانون الأساسي 01كما نصت المادة (
إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وا  صدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
تنص على  ) من القانون الأساسي المعدل31المادة (قرارات الوزارية، ففيما يتعلق بالالقوانين". أما 
إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقا  -1يمارس رئيس الوزراء ما يلي: "أن: 
) منه للقرارات أيضا، حيث نصت على انه: "فيما لا يتعارض 355المادة ( ت. فيما تعرض"للقانون
ي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في وأحكام هذا القانون الأساس
أما فيما يتعلق  ن".فلسطين قبل العمل في هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا لهذا القانو 
) من القانون الأساسي المعدل على أن: "يختص كل وزير في 51بالتعليمات، فقد نصت المادة (
وص بما يأتي: الإشراف على سير العمل في وزارته وا  صدار إطار وزارته على وجه الخص
 .التعليمات اللازمة لذلك
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إن أوجه الخلط والتناقض، فيما يتعلق بأنواع التشريعات الثانوية، التي يمكن تبينها من خلال 
 :تتلخص فيما يلي ،الوقوف على النصوص الدستورية السابقة
مصطلح "اللوائح أو الأنظمة"، وهذا قد يوقع  )لمعدلا(استخدم المشرع في القانون الأساسي  -5
كان المصطلحان مترادفان أم غير ذلك، خاصة وانه يرد في  إذافي حيرة فيما  والصائغ الباحث
مسمى "نظام" في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يطلق عليه مسمى  )المعدل(القانون الأساسي 
مصطلحًا واحدًا (ربما أن المشرع حاول أن يستخدم مشرعنا أن يتبنى ب الأحرىكان لقد "لائحة". 
كلا المصطلحين اللذين كانا يستخدما في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا تعقيد 
 ).للأمور بدلا من تبسيطها
) 355) و (1/31، في المادتين ()المعدل(إن مصطلح "القرار" الذي ورد في القانون الأساسي  -4
ول ما إذا كان المقصود به القرار الوزاري الذي هو نوع من أنواع التشريعات منه، يثير سؤالا ح
) هو 1/31، خاصة وان القرار الذي ورد النص عليه في المادة (أم القرار الإداري الفردي الثانوية
 .الأولدليل الالذي يصدر عن رئيس الوزراء وليس عن الوزير، كما اتفق على ذلك في 
 
ة صاحبة الصلاحية بإعداد والمصادقة على أو إقرار والتوقيع على وا  صدار من حيث الجه -ثانيا
 :التشريعات الثانوية
صلاحية توقيعها وا  صدارها  )المعدل(بالنسبة للوائح التنفيذية، فقد منح القانون الأساسي  -5
لمجلس الوزراء حينا، ولرئيس الوزراء حينا آخر. أما المصادقة أو الإقرار فهي من اختصاص 
) المشار إليهما 01) و (1/31مجلس الوزراء دائما. من ناحية أخرى، فان صياغة المادتين (
) تلزم رئيس مجلس 31أعلاه، تثير الخلط فيما يتعلق بإصدار اللوائح. فالفقرة السابعة من المادة (
زراء ) مجلس الو 01الوزراء إصدار اللوائح التي يصادق عليها مجلس الوزراء؛ فيما تعطي المادة (
الحق في إصدار اللوائح (ولا تلزمه بذلك)، حيث استهلت المادة بحرف (لـ) والذي يفيد الجواز. 
) بحيث يتم حذف كلمة (وا  صدار)، لتبقى هذه الصلاحية 1/31لذلك، نقترح أن يعدل نص المادة (
لى لمجلس الوزراء فقط، على أن يقتصر دور رئيس مجلس الوزراء على التوقيع على اللوائح، إ
ن. هذا ويجب أن تضاف كلمة (وعليه) بعد كلمة (إصدار) في يجانب الوزير أو الوزراء المعني
)، ليصبح نص المادة كما يلي: "لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي 01المادة (
 ئح...".بمشروعات القوانين، وعليه إصدار اللوا
تصدر عن الوزير المعني وفقا لما تم التوافق عليه في  وفيما يتعلق بالقرارات الوزارية، فهي -4
 ) منه، منح صلاحية إصدار1/31، في المادة ((المعدل) ، إلا أن القانون الأساسيالأولدليل ال
لرئيس الوزراء. لذلك ننصح بتعديل النص بحيث يتماشى مع الأساس التشريعي  هذه القرارات
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ثل في اعتبار أن التشريعات الثانوية المختلفة يجب أن والقانوني السليم في هذا السياق، والمتم
تصدر عن جهات مختلفة، وا  لا فما الباعث على إطلاق مسميات مختلفة لتشريعات تعدها 
 .وتصدرها نفس الجهة
كبار موظفي الوزارة أو عن  أحدأما فيما يتعلق بالتعليمات، فهي تصدر عن وكيل الوزارة أو  -3
، إلا أن القانون الأساسي الأولدليل الأو السلطة، وفقا لما ورد في مدير المؤسسة أو الهيئة 
ة المتعلقة بالقرارات توصي) منه، منح هذه الصلاحية للوزير. ونفس ال51، في المادة ()المعدل(
 ية.، تنطبق على هذا النوع من التشريعات الثانو أعلاه) 4الوزارية، في البند (
 
 
 )لمعدلا(ضرورة تعديل القانون الأساسي 
للأسباب التي ورد ذكرها أعلاه وغيرها، نرى أن هناك ضرورة للإسراع في تقديم مقترح تعديل 
، فيما يتعلق بأسس التشريع والعملية التشريعية. صحيح أن هذا )المعدل(للقانون الأساسي 
نه لم الموضوع لم يلق الاهتمام الكافي من قبل اللجنة التي أعدت مشروع القانون الأساسي، كما ا
يلق الاهتمام الكافي أيضا من قبل أعضاء المجلس التشريعي أثناء نقاشه، ولا حتى من الخبراء 
ي يترتب عليه صدور تشريعات ذوالأكاديميين في هذا المجال، إلا انه من المواضيع الهامة ال
 .فلسطينية صحيحة في الشكل والمضمون ومنسجمة مع بعضها البعض
 
 )المعدل(بما ينسجم مع القانون الأساسي ضرورة تعديل التشريعات 
غير الجهات التي أشرنا إليها أعلاه، وهي: ة جهة، انطلاقًا من مبدأ الهرمية، فإنه لا يجوز لأي
موظفي الدوائر العليا في الوزارات أو مديري الهيئات كبار مجلس الوزراء؛ والوزراء المعنيين؛ و 
وا  لا كان عرضة للطعن بعدم دستوريته. ومن  إصدار تشريعات ثانويةوالمؤسسات والسلطات، 
، 0004عام  الأولدليل الالجدير ذكره أن تشريعاتنا الفلسطينية، وحتى تلك التي صدرت بعد نشر 
 .مليئة بالتجاوزات من هذا القبيل وغيره، كما سبق وأوضحنا في مقدمة هذا الدليل
 
يعات بما ينسجم وأحكام القانون لذلك، لا بد من التأكيد هنا على ضرورة تعديل جميع التشر 
أولا، للأسباب  )المعدل(. وربما اقتضت الحكمة أن يتم تعديل القانون الأساسي )المعدل(الأساسي 
التي أوضحناها سابقا، ثم يتم تعديل التشريعات بما يتوافق معه. ونقترح أن يتم تشكيل لجنة وطنية 
وديوان الفتوى والتشريع وخبراء في مجال لهذا الغرض تتألف من ممثلين عن المجلس التشريعي 
التشريع تقوم بجمع التشريعات، من قوانين وتشريعات ثانوية، التي تتضمن مواد لا تنسجم مع 
، الإحالةأو حدود  حال إليها، سواء من حيث نوع التشريع أو الجهة الم)المعدل(القانون الأساسي 
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مختصة مع الإشارة إلى النصوص واجبة التعديل ثم تحيل التشريع الذي يجدر تعديله إلى الجهة ال
والصيغة المقترحة. كما نقترح الإسراع في إقرار وا  صدار مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا 
 .غير الدستوريةأو النصوص والتي من اختصاصاتها إلغاء التشريعات 
 
 موقف مشروع الدستور الفلسطيني من أسس التشريع
)، المعدل(القانون الأساسي التي تضمنها ع الدستور الفلسطيني الأخطاء لم يتلاف واضعو مشرو 
، بل على العكس أضاف المشروع نقاطا أخرى تعد مثارا للخلط، سابقا والتي تم الإشارة إلى بعضها
  ل.وبالتالي تفسح مجالا واسعا للنقد في هذا المجا
 
جلس الوزراء الصلاحيات التالية: : "يمارس رئيس مأن) من المشروع على 135فقد نصت المادة (
يتابع تنفيذ القوانين والأنظمة وتنسيق السياسات  -4يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.  -5
 ... ."والبرامج الحكومية
 
قع عليها رئيس مجلس الوزراء وتعليقنا على هذا النص انه أطلق على التشريعات التي يو  
يذية؛ وتنظيمية. إن هذا النهج منتقد، كما سبق وأشرنا في اكثر بالمراسيم، وقسمها إلى نوعين: تنف
من موقع، ويؤدي إلى الخلط دائما. فما هي المراسيم التنفيذية؟ وما هي قوتها التشريعية؟ ومن 
يصدرها؟ وما هي علاقتها بالتشريعات الأخرى؟ وما هي المراسيم التنظيمية؟ وما هي قوتها 
 ي علاقتها بالتشريعات الأخرى؟التشريعية؟ ومن يصدرها؟ وما ه
 
ثم عاد المشرع في الفقرة الثانية وتحدث عن نوع آخر من التشريعات، وهي الأنظمة. ونتساءل عن 
قع عليها رئيس مجلس الوزراء بالأنظمة التي يتابع علاقة المراسيم التنفيذية والتنظيمية التي يو  
 .تنفيذها
 
يختص مجلس الوزراء في الأمور التالية: إصدار ") من المشروع على أن: 225وتنص المادة (
اللوائح التنظيمية، واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين، ولوائح الضبط وتنظيم المرافق 
 ...".والمصالح العامة
 
نلاحظ على هذا النص انه اعتمد أنواعا أخرى من التشريعات، غير تلك التي ورد النص عليها 
ذه ه .اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية ولوائح الضبط وهي ،المشروع) من 135في المادة (
نشدد على ضرورة اعتمادها في الدستور باعتبارها الأنواع الثلاثة التي يجب أن  الأنواع الثلاثة
  .تصدر عن مجلس الوزراء دون غيره من الجهات في السلطة التنفيذية
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لتكرار الذي ورد فيما يتعلق باللوائح التنظيمية ولوائح ولنا ملاحظة أخرى على هذا النص، وهو ا
تنظيم المرافق العامة، إذ هما مسميان لنفس النوع من اللوائح. فتنظيم المرافق العامة يتم عادة 
 بواسطة اللوائح التنظيمية. 
  
فيذ ) من المشروع فقد نصت على أن: "لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتن125أما المادة (
 ".اختصاصاته
 
) 225ر جزئيا ما ورد النص عليه في المادة (هذا النص منتقد من ناحيتين: الأولى، انه عاد وكر  
من المشروع، وهذا التزيد في اعتقادنا انه مربك ولا داع له. والثانية، انه تناقض مع ما نص عليه 
التنفيذية باستخدامه للحرف )، حيث أعطى الحق لمجلس الوزراء بإصدار اللوائح 225في المادة (
) جاء ملزما لمجلس الوزراء بإصدار اللوائح 225لـ الذي يفيد الجواز، في حين أن نص المادة (
 .التنفيذية وغيرها من اللوائح. لذلك نرى حذف هذا النص
 
) من المشروع على أن: "الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويختص 125وتنص المادة (
 :ر ضمن المهام المكلف بها، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بما يليكل وزي
 ه...".الإشراف على سير العمل في الوزارة وا  صدار التعليمات اللازمة لأداء مهام"... 
 
هذا النص تعرض للتشريعات الثانوية التي يصدرها الوزير، وقد حصرها في التعليمات. ونتساءل 
يعد معتمدا في مشروع الدستور؟ ونحن ننصح بان يتم  ألملوزاري، عن النوع الآخر وهو القرار ا
تحديد نوع التشريع الثانوي الذي يصدر عن الوزير، وذلك الذي يصدر عن الجهات الإدارية العليا 
 .في الوزارة أو رؤساء السلطات والهيئات والمؤسسات، وان يتم التمييز بينهما
 
 
 الحاجة إلى وضع قانون تفسيري فلسطيني
ربما وجدت المسائل المتعلقة بأسس وآلية التشريع حلولا دستورية وقانونية لو وضع قانون تفسيري 
القانون النصوص التي لا زالت سارية من ينظم هذه المسائل، أو على الأقل لو استندنا إلى 
. لذلك نتمنى على الجهات هاوتعديلاته، رغم تحفظنا على بعض 1295) لسنة 9التفسيري رقم (
لية التشريع آمشروع قانون تفسيري فلسطيني يعالج أسس و  إعدادات الاختصاص الإسراع في ذ
وفقا لقواعد ثابتة ودقيقة تأخذ في الاعتبار الأعراف الدستورية في فلسطين والممارسة التشريعية 
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 ، هذا طبعا إلى جانب تحديد المقصود بمختلف المصطلحات والمفاهيم التي يتم استخدامهاالسليمة
 .في التشريعات
 
بشأن إجراءات إعداد التشريعات، وهو من المفترض أن يتضمن  1995) لسنة 2القانون رقم ( إن
بحاجة أسس وآليات العمل اللازمة لإعداد الأدوات التشريعية، أي يعد جزءا من القانون التفسيري، 
ون في ظل مرحلة . لقد وضع هذا القانإلى بديل، أو على الأقل تحتاج بعض نصوصه إلى تعديل
مختلفة كليا عما هو عليه الوضع التشريعي الحالي، خاصة بعد أن وجد مجلس تشريعي منتخب 
فقد وضع في ظل قيام السلطة التنفيذية بمهام  ،يشر ع ويراقب ويتمتع بالصلاحيات الدستورية
تم تنظيم ن. ومن المعلوم أن بعض مواد القانون أصبحت ساقطة بعد أن في فلسطيعموما التشريع 
الموضوعات التي تعالجها بموجب النظام الداخلي للمجلس التشريعي وبموجب القانون الأساسي 
(المعدل)، إلا أننا نرى انه لا بد من إعادة النظر في هذا القانون ككل حتى يصبح قانونا تفسيريا 
ختلف أنواع يتضمن على توصيف كامل للأسس التشريعية ورسم للعملية التشريعية فيما يتعلق بم
 التشريعات.
 
، منها أن المادة 1995) لسنة 2جه أكثر من نقد للقانون رقم (، فانه يمكننا أن نو  من ناحية أخرى
) منه أجازت سريان التشريع بمجرد صدوره، أي قبل نشره في الجريدة الرسمية، حيث نصت 3(
ويعمل به من تاريخ  ،نعلى أن: "على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو 
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". إن هذا الحكم الذي جاءت به هذه المادة يعد مخالفا لجميع 
المعايير التشريعية في هذا الخصوص، حيث لا يجوز أن يتم ترتيب أية التزامات على أي شخص 
ض أن يعلم به. إن الحجة قبل أن يعلم بان هذا الأمر مطلوب منه الالتزام به، أو انه من المفتر 
في افتراض العلم هو النشر في الجريدة الرسمية، وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية في 
) المشار إليه أدناه. لذلك نطالب بضرورة النظر في إلغاء هذا القانون 3195/13حكمها رقم (
 .سبق وأوضحنا ووضع قانون بديل، ونقصد بالقانون البديل القانون التفسيري، كما
 
 
 :حكم محكمة التمييز الأردنية
 )3195/13القضية رقم (
) من دستور المملكة "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب 39إن النص الوارد في المادة ( -5
الملك ومرور ثلاثين يومًا على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على 
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تاريخ آخر"، معناه أن يسري مفعول القانون بعد مضي ثلاثين يوما أو اقل أن يسري مفعوله من 
أو اكثر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس معناه انه يمكن أن يضع المشرع قوانين أو 
 .أنظمة على أن يسري مفعولها قبل نشرها في الجريدة الرسمية
 
 
 الإحالة  
تصاص السلطة التنفيذية (أو السلطة القضائية فيما يتعلق التأكيد على اخ، هو بالإحالةالمقصود 
بالأمور الخاصة بشؤونها) بإعداد تشريع ثانوي بموجب مادة أو مواد ترد في القانون لترشيد عملية 
تنظيم هذا الاختصاص؛ وتحديد  إعداد ذلك التشريع والرقابة عليه؛ كما تهدف هذه المادة إلى
التنفيذية بوضع التشريع الثانوي؛ وتحديد نوع التشريع الثانوي؛ الجهة ذات الاختصاص في السلطة 
 .؛ وتعيين المواضيع واجبة التنظيم والتي هي بحاجة إلى تنفيذتحديد نطاق التشريع الثانويو 
 
يكتفى بالنص انه لا في الدساتير عادة، إلا  اهذه الصلاحية للسلطة التنفيذية نجد لها أساس
في القانون. وهناك اعتبارات التي ترد  الإحالةيد ذلك من خلال مادة الدستوري، إذ لا بد من تأك
من أهمها: عدم تضمين القوانين مواضيع تفصيلية تؤدي إلى تضخيمها بحيث تصبح  ذلك،عديدة ل
عدم إضاعة و تلك التفاصيل ليست موضع اهتمام مباشر من قبل المستخدمين الرئيسيين للقانون؛ 
ا  ن الجهد و في مواضيع قد تقوم بها جهات أخرى بشكل افضل؛  وقت وجهد السلطة التشريعية
الأهم للسلطة التشريعية يجب أن ينصب على وضع أسس التطوير التشريعي ورسم السياسة 
العامة في المواضيع ذات العلاقة وترك ترجمة تلك السياسة إلى نصوص تنفيذية للسلطة التنفيذية؛ 
ريعة التغير بمرور الزمن مواكبة للتطور، مما يجعل ا  ن طبيعة أحكام التشريعات الثانوية سو 
   .تعديلها الدائم في المجلس التشريعي عملية بطيئة
  
 
 الإحالةأنواع 
  ن:على نوعي والإحالة
السلطة التنفيذية (مجلس  ، عادة ما تكون هيجهة محددة وجيهت ي، وهةالخاص الإحالة -أولا
تشريع  إعداد ،ا أو رئيس هيئة أو مؤسسة أو سلطة)الوزراء؛ أو وزير معين؛ أو موظف درجة علي
، على ثانوي تنفيذي يتلاءم مع الجهة التي تضعه (لائحة تنفيذية؛ أو قرار وزير؛ أو تعليمات
. إلا أن ذلك لا يمنع أن يتم تخويل السلطتين ، على أن يتم تحديد الموضوع المراد تنظيمهالتوالي)
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ضائية، وضع تشريعات ثانوية تنظم عمل كل منها وفق الأخريين في الدولة، التشريعية والق
 اعتبارات وشروط محددة.
 
لسلطة ن لالعام الذي يرد في الأحكام الختامية من القانو  توجيهال ي، وهةالعام الإحالة -ثانيا
جهة تنفيذية محددة، كمجلس الوزراء مثلا، إعداد تشريعات ثانوية تنفيذية. لالتنفيذية بشكل عام، أو 
تحديد الموضوع المنوي تنظيمه، وقد لا يتم تحديد نوع التشريع  اقد لا يتم فيه ةالعام الةوالإح
 .إنما يترك الأمر في كل ذلك للسلطة التنفيذية تقدير الوضع والتصرف إزاءه ،الثانوي المراد إعداده
 
 مثال
 :) من قانون العمل على أن935تنص المادة (
 ".وزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونلمجلس الوزراء بناًء على تنسيب ال"
 
 
 ؟يلجأ المشرع إلى الإحالة العامة ومتى يلجأ إلى الإحالة خاصةمتى 
عندما يكون الموضوع المراد تنظيمه واضحا لدى السلطة التشريعية، أما إذا  تكون الإحالة خاصة
ة. ونحن نوصي بعدم اللجوء إلى العام ةالإحالكانت حدود الموضوع غير واضحة فيتم اللجوء إلى 
عام يتم فيه إحالة . وقد يقوم المشرع بتضمين القانون نص الإحالة العامة إلا في أضيق الحدود
، وذلك ةالخاص الإحالةالسلطة التنفيذية وضع التشريعات الثانوية التنفيذية إلى جانب  وجيهت
 .ةالخاص الإحالةاد حرصا من السلطة التشريعية على تلافي أي نقص في مو 
 
 الإحالة ضوابط 
إن الإحالة يجب أن تكون محكومة باعتبارات معينة، لا أن تقوم السلطة التشريعية، كما تشاء، 
بتوجيه السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات وضع تشريعات ثانوية، سواء كانت من اختصاصها 
هة أخرى غير السلطة التشريعية أم من اختصاص غيرها. كما أن هناك موضوعات لا يجوز لج
وضعها، على اعتبار أنها موضوعات أساسية هي من اختصاص السلطة التشريعية وحدها. لذلك، 
 نورد فيما يلي بعض من هذه الاعتبارات والضوابط:
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 .بوضع تشريعات ثانوية تنفيذية، وليس تشريعات تنظيمية الإحالةكون تأن  -5
 
 :خطأ يجب تجنبه
) من قانون العمل على ضرورة وضع نظام خاص بخدم المنازل، حيث جاء 3دة (نصت الما
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين "النص كما يلي: 
. فمن "خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظامًا خاصًا بهم -4باستثناء: 
ة خدم المنازل من أحكامه، لذلك فان أي تنظيم لحقوق وواجبات المعلوم أن قانون العمل استثنى فئ
بموجب  تنظيمية وليس تشريعاتتلك الفئة يستدعي أن يكون إما بقانون خاص، أو بموجب 
بموجب  صيلتنفيذية، فلا يوجد في القانون أحكام عامة بحاجة إلى تنفيذ وتف تشريعات ثانوية
تشريعات التنظيمية يرد النص بخصوصها في الدستور تشريعات ثانوية. ومن المعلوم أيضا أن ال
   .وليس في القانون
 
سن التشريع الثانوي تملك هذا الاختصاص الدستوري. فمثلا، لا  حال إليهاأن تكون الجهة الم -4
 .التنفيذية وزير أو مدير هيئة سن تشريع ثانوي من نوع اللائحة الطلب منيجوز 
اختصاص مجلس الوزراء وليس من اختصاص أية جهة إدارية  فإصدار اللوائح التنفيذية هو من
 أدنى.
 
 :خطأ يجب تجنبه
بشأن تشجيع الاستثمار: "يصدر مجلس إدارة الهيئة  1995) لسنة 1) من القانون رقم (14المادة (
 القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد اعتمادها من مجلس السلطة". 
 
 .، قدر الإمكانوع واجب تنظيمه بموجب التشريع الثانويأن يتم تحديد الموض -3
 
 :تجنبه نصحي قصور
 :بشأن المطبوعات والنشر 1995) لسنة 9) من القانون رقم (92المادة (
 ."يجوز لوزير الإعلام إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"
 
أحكام عامة يتوجب أن يتم و  موضوعاتنفيذية السلطة التشريعية إلى السلطة التتحيل ألا  -2
، أو تنظيمها بموجب القانون، مثل الأحكام المتعلقة بالسياسة التشريعية العامة في مجال أو اكثر
 .القواعد ذات التأثير الجوهري على حقوق والتزامات الأفرادأو  الحريات العامة،
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 ن.مالية لا يتضمنها القانو  بوضع أحكام الإحالة إلى السلطة التنفيذيةتم تألا  -1
 
 :خطأ يجب تجنبه
طلب من أحد المستشارين القانونيين في إحدى الوزارات وضع تشريع ثانوي، بالسرعة الممكنة،  ُُ
حتى يتسنى للوزارة تحصيل رسوم من إحدى دور النشر على مطبوعاتها التي توزع في فلسطين. 
على مجلس الوزراء قريبا ي الوزارة، وسيتم عرضه واستجابة لهذا الطلب تم إعداد التشريع الثانوي ف
 .لإصداره
 
عد من قبل تلك الوزارة انه في حال إصداره سيصبح أ ُتعليقنا على مشروع التشريع الثانوي الذي 
مخالفا للقانون الأساسي، وسيكون حريا بكل من له مصلحة أن يطعن بدستوريته. فمن المعلوم أن 
بفرض الضرائب والرسوم والإنفاق العام من خزينة الدولة، يجب أن الأحكام المالية، فيما يتعلق 
"فرض الضرائب  ):المعدل() من القانون الأساسي 33تنظم بقانون. وهذا ما نصت عليه المادة (
العامة والرسوم، وتعديلها وا  لغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، 
   ".ينة في القانونفي غير الأحوال المب
 
 توتم ،أما إذا تضمن القانون حكما جزائيا عاما .بوضع أحكام جزائية عامة الإحالةتم تألا  -1
ولكون هذا  .الأقصى، فهذا جائزفي نطاق الحد إلى السلطة التنفيذية تفصيل تلك الأحكام  الإحالة
 من التفصيل فيما يلي: ءالموضوع هام وا  شكالي، نتناوله بشي
 
ك القواعد القانونية مع قواعد الأخلاق والدين وغيرها في أنها قواعد ملزمة. ومفهوم الإلزام في تشتر 
هذا السياق يتأتى من كون أن أية قاعدة قانونية تتضمن أمر، وكل أمر هو ملزم. إلا أن القاعدة 
أن فكرة  القانونية لا تكتسب صفة الوضعية ما لم تقترن بجزاء يوقع على من يخالف أحكامها. إذ
الجزاء تعتبر متممة لفكرة الإلزام. لذلك، يشترط لاكتساب أية قاعدة قانونية صفة الوضعية 
 اشتمالها على عنصر الجزاء.
 
إلا أن توافر عنصر الجزاء لا يضع معيارا للتفرقة بين القاعدة القانونية وغيرها من قواعد السلوك. 
ان كان جزاًء من نوع خاص، يتمثل في ازدراء فقاعدة السلوك تحتوي على عنصر الجزاء أيضا، و 
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المجتمع للشخص المخالف. بينما في القاعدة القانونية، يتمثل الجزاء في الجبر والقهر الذي 
 تباشره السلطة العامة.
 
والقاعدة القانونية على هذا النحو تعرف بأنها: "قاعدة تقترن بجزاء تكفله الدولة بما تملكه من 
ة والقهر". وبذلك تتميز القاعدة القانونية عن قواعد السلوك، في أن الإلزام فيها وسائل الجبر والقو 
 مقترن بالجزاء الذي توقعه السلطة العامة في الدولة، بما تملك من وسائل الجبر والقهر.
 
والملاحظ أن هناك اتجاه نحو الإكثار من العقوبات لدى المشرع في العصر الحديث، وذلك نتيجة 
الدولة في الحياة الخاصة والعامة. فنلحظ توجه لدى الدول نحو تجريم الكثير من  زيادة تدخل
 الأفعال التي كانت مباحة، كالجرائم الاقتصادية والجرائم الاجتماعية وغيرها.
 
أما في حالة عدم ترتيب جزاء على مخالفة قاعدة قانونية، فان تلك القاعدة تعد ناقصة. ويرى 
ان يتوجب عدم عدها قواعد قانونية، إلا أن اندماجها في النظام القانوني البعض أن هذه القواعد ك
 للدولة يضمن لها نوعا من النفاذ والفعالية، وان بقيت تعد قاعدة قانونية ناقصة.
   
ويثور بصدد التشريعات الثانوية تساؤل هام، يتعلق بالأحكام الجزائية التي تتضمنها هذه 
الجائز للتشريعات الثانوية التي تستند إلى نص قانوني  التشريعات. يرى البعض انه من
(التشريعات الثانوية التنفيذية) الإتيان بأحكام جزائية، إنما لا يجوز للوائح البوليس أو اللوائح 
التنظيمية أن تشتمل على أحكام جزائية، استنادا إلى المبدأ الدستوري: "لا جريمة ولا عقوبة إلا 
 حي صادر استنادا إلى قانون".بنص قانوني أو بنص لائ
 
وللوقوف على حكم اشتمال التشريع الثانوي على أحكام جزائية، نعود إلى القانون التفسيري رقم 
، والذي يعد ساريا في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الآن. فالفصل الرابع 1295) لسنة 9(
على النحو الآتي: "إذا خو  ل  ) منه هذا الموضوع95(أحكام تتعلق بالأنظمة)، تتناول المادة (
قانون أية سلطة صلاحية وضع أو إصدار أنظمة، يعمل بالأحكام التالية فيما يتعلق بوضع أو 
إصدار تلك الأنظمة أو تنفيذها: ....يجوز أن يفرض النظام على من يخالف أي حكم من 
ر، أو كلتا هاتين أحكامه غرامة لا تزيد على خمسين جنيها، أو الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشه
 العقوبتين، وفقا لما يعين في ذلك النظام، إلا إذا ورد نص في القانون يقضي بخلاف ذلك".
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هذا الحكم يعتبر مخالفا للأسس التي تقوم عليها العملية التشريعية في النظم ونحن نرى أن 
ية تجريم الأفعال القانونية التي تراعي حقوق الإنسان، إذ لا يجوز أن يترك لجهة الإدارة صلاح
وفرض العقوبات، فهي من الصلاحيات التي يجب أن تنحصر في السلطة التشريعية دون غيرها، 
فممثلو الشعب هم الأقدر على رعاية حقوق الشعب، وخاصة تلك المتعلقة بالجزاءات والحريات 
طانية ثم إبان العامة. إلا أن طبيعة الحكم في فلسطين إبان الإدارتين العسكرية والمدنية البري
رت في النظام القانوني الفلسطيني في تلك الآونة، حيث كانت معظم أث   4495الانتداب بعد العام 
السلطات تتجمع في يد المندوب السامي، ولم يكن هناك وجود ذا تأثير يذكر لسلطة تشريعية تمثل 
 أبناء الشعب الفلسطيني. 
 
) من القانون الأساسي (المعدل) والتي 15ادة (ونحن نرى أن هذا النص يعتبر لاغيا بموجب الم
تنص على أن: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
 قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".
 
ى الحالة التي يغفل فيها عن تضمين ومن الجدير بالملاحظة أن المشرع المصري نص عل
) من قانون 193التشريع الثانوي حكما جزائيا، بأن وضع إطارا عاما للجزاء. فقد نصت المادة (
العقوبات المصري على أن: "... فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما، يجازى من يخالف 
 أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا".
 
ذا بهذا الاتجاه، ننصح أن يتم تضمين مشروع قانون العقوبات الفلسطيني نصا مشابها (على وأخ
أن تكون العقوبة مناسبة لمقتضيات العصر الراهن)، خاصة وان الصائغ الفلسطيني يؤخذ عليه 
إعداده مشاريع تشريعات ثانوية تنفيذية لا تحتوي على أحكام جزائية بسبب عدم اشتمال القانون 
مثل هذه الأحكام. لذلك، فان مثل هذا النص في قانون العقوبات يسعف الصائغ والمشرع على 
 في هذا المجال.
 
 الإحالةعام في قانون ما، فلا يجوز اللجوء إلى  نص إحالةخاص و  نص إحالةإذا وجد  -1
رج الخاص، أي إذا كان الموضوع المنوي تنظيمه يخ الإحالةإلا إذا لم يسعف الصائغ نص  ةالعام
 .ةالخاص الإحالةعن نطاق 
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، فهذه الأحكام يقتصر تناولها على القوانين. لكن الأحكام المتعلقة بإلغاء وتعديل القوانين -3
يجوز للتشريع الثانوي أن يتضمن أحكام تعدل أو تلغي في تشريعات ثانوية من نفس الدرجة أو 
 من درجة أدنى.
 
فمن المعلوم أن . وتنظيمها والهيئات والمرافق العامةالأحكام المتعلقة بإنشاء وحل المؤسسات  -9
إنشاء الهيئات والمؤسسات والمرافق يحتاج إلى اعتمادات مالية من خزينة الدولة. وكنا قد أشرنا، 
لنا ملاحظة حول القانون في اكثر من موضع، أن الإنفاق العام يجب أن يكون بقانون. ولذلك 
من الانتقادات التي توجه إلى هذا القانون، النص في هذا الخصوص. ف )المعدل(الأساسي 
المتعلق بمنح السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء، صلاحية إنشاء وا  لغاء الهيئات 
والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري. أي أن هذه الوحدات تنشأ 
لاحية تنظيم هذه الوحدات للسلطة التشريعية )، فيما أعطى النص صظيميةبتشريع ثانوي (لائحة تن
على أن: "يختص  )المعدل(/أ) من القانون الأساسي 9/91بموجب قانون. فقد نصت المادة (
إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها  -أ-9مجلس الوزراء بما يلي: 
التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي 
 ".بقانون
 
إن الاعتراض على هذا النص يتمثل في أنه جاء على عكس ما هو مقرر من صلاحيات لكل من 
السلطتين التشريعية والتنفيذية. فكان الأصح أن يكون النص على منح صلاحية إنشاء وا  لغاء 
، أو أن التشريعي، ويكون ذلك بقانونوغيرها للمجلس العامة المؤسسات والهيئات والسلطات 
يصدر قانون ينظم المؤسسات والهيئات التي هي من نفس النوع مثل قانون الهيئات العامة وقانون 
. ولا ضير لو أن تنظيم تلك المؤسسات والهيئات والسلطات كان بموجب لائحة المؤسسات العامة
 .تنظيمية تصدر عن مجلس الوزراء
 
 
ومادة  ةالخاص الإحالةمادة كل من في حالة غياب  شريع الثانويصائغ التتصرف  يةكيف
 ةالعام الإحالة
العامة معا عن القانون، في حالة كونه بحاجة إلى مادة الإحالة الخاصة و  الإحالةإن غياب مادة 
 :لذلك، ينصح الصائغ بما يلي .تشريعات ثانوية لتنفيذه، يعتبر نقصا تشريعيا
 .الإحالةعديل القانون ليتم تضمينه مادة أو مواد التنسيب لذوي الاختصاص بت -5
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لوضع تشريعات  )المعدل(القانون الأساسي ) من 51، 01، 31المواد (الاستناد إلى  -4
 ، على أن يراعى فيها ما يلي:ةنفيذيتثانوية 
متناسبة في الهرمية  الجهة التي يتوجب أن يصدر التشريع الثانوي عنها أن تكون -أ
إذا كان الموضوع المراد تنظيمه على درجة كبيرة من الأهمية : راد تنظيمهأهمية الموضوع الممع 
فينصح أن يقوم بذلك مجلس الوزراء بموجب لائحة تنفيذية. أما إذا كان موضوع التشريع الثانوي 
اقل أهمية فيتم تنظيمه بموجب قرار وزاري. وفي حالة كونه قليل الأهمية فيتم ذلك بموجب 
 تعليمات.
جهة  وزارة أو بحاجة إلى تدخل اكثر من كان التشريع الثانوي كذلك، إذا  -ب
إذا كان  أماحكومية، فينصح أن يتم تنظيمه بموجب لائحة تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء؛ 
أما الموضوع يتركز في إطار عمل وزارة من الوزارات، فينصح أن يتم تنظيمه بموجب قرار وزاري؛ 
ومتخصصة بنشاط معين من نشاطات إدارة محددة في إحدى ذا طبيعة فنية  إذا كان الموضوع
 .الوزارات أو الهيئات أو السلطات أو المؤسسات، فينصح أن يتم تنظيمه بموجب تعليمات
وفي كل من الحالات السابقة، يكون الاستناد في ديباجة التشريع الثانوي إلى   -ت
  المادة ذات العلاقة في القانون الأساسي (المعدل).
 
 تصرف صائغ التشريع الثانوي في حالة وجود خلل في القانون يةكيف
لاحظنا من خلال استعراضنا لبعض القوانين الصادرة في عهد السلطة الوطنية الكثير من اوجه 
النقد، كما سبق وأوضحنا، لذا ننصح الصائغ الفلسطيني، في كل حالة من الحالات الآتي ذكرها، 
 :بما يلي
  
عام. هذا الأمر لا يعتبر  إحالةخاص في القانون مع وجود نص  حالةإحالة عدم وجود نص  -5
ا، إذ أن له ما يبرره عندما لا يكون المشرع على إحاطة كاملة بالتشريعات الثانوية كبير خللا 
هذا الأمر يتطلب من الصائغ اتخاذ قرار بخصوص نوع  أنالواجب وضعها لتنفيذ القانون. إلا 
ذلك التشريع؟ وما  لاعداد، وما هي الجهة التي ستكلف إعدادهالواجب التنفيذي التشريع الثانوي 
 هي طبيعة وحدود ونطاق المواضيع الواجب تنظيمها؟
 
قد يجد الصائغ نفسه مضطرا لصياغة  ،ك. عند ذلإغفال القانون لموضوع ذي أهمية حالة -4
والتي يجب على الصائغ  ، إلا أن لهذا الأمر محاذيره،يسد الفراغ القانونيتنفيذي  تشريع ثانوي
ة أولا؛ ثم عليه أن يراعي المعايير والضوابط التي أشرنا دستوريال مراعاتها. فعليه أن يراعي شرط
  إليها سابقا.
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حالة سكوت القانون عن النص على إلغاء أو استمرار سريان التشريعات الثانوية الصادرة  -3
إلغاء التشريعات الثانوية  رتب عليه، بالضرورة،هل إلغاء قانون معين يتبموجب القانون الملغى. ف
يقتصر فقط على التشريعات الثانوية التي تتعارض مع القانون  لغاءأن الأ مالصادرة بموجبه؟ أ
 ؟الجديد
 
ما لم يرد في إن إلغاء قانون لا يعني بالضرورة إلغاء التشريعات الثانوية التي صدرت بمقتضاه، 
إنما تبقى تلك التشريعات سارية ما دام أنها لا تتعارض لغاء، القانون نص صريح أو ضمني بالإ
مع القانون الجديد، إلى أن يتم إلغاءها بموجب تشريعات ثانوية من نفس الدرجة أو أعلى منها في 
 .سلم الهرمية
 
الانتظار إلى أن حالة وجود خلل في جهة إصدار التشريع الثانوي. فهل يجب في هذه الحالة  -2
الواردة في القانون، أو أن يتم إصدار التشريع الثانوي وفقا للتسمية  الإحالةنص مادة  تعديليتم 
  المغلوطة؟
 
نرى أن الحل لهذه المعضلة أن يتم الإسراع بتعديل القوانين والتشريعات الثانوية التي تتضمن خللا 
وصحة التشريعات من هذا النوع، كون أن هذا الأمر شديد الأهمية وكبير الخطورة على دستورية 
الفلسطينية. فإذا أردنا دولة يسود فيها القانون، فحري بنا المبادرة إلى تعديل تشريعاتنا لتكون حجة 
 .على الكافة بدستوريتها وصحتها وانسجامها
 
 مثال
) من قانون العمل على أن: "تنشىء الوزارة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة 04تنص المادة (
 ".م عملها واختصاصاتها بقرار من الوزيرويتم تحديد نظا
 
 ...".) من القانون فتنص على: "يصدر الوزير نظاما للتدريب والتوجيه المهني54أما المادة (
 
) تعطي الحق للوزير إصدار قرار 04نلاحظ خلل في صياغة هذين النصين المتتابعين، فالمادة (
) الوزير الحق 54ني، فيما تعطي المادة (يحدد فيه طبيعة عمل واختصاصات مراكز التدريب المه
بإصدار أنظمة لتنظيم التدريب المهني في فلسطين. واضح انه يوجد خلل وتناقض في هذين 
النصين لا بد من حله، بتوحيد نوع التشريع الثانوي الصادر عن نفس الجهة. لذلك، نعود إلى نفس 
 .ما يحقق الدستورية والانسجامالتوصية السابقة بضرورة تعديل التشريعات الفلسطينية ب
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 إعداد وا  صدار التشريعات الثانويةالرقابة على 
من كونها ترسم حدود  التي يتم تضمينها في القانون تنبع الإحالةمادة أهمية إن كما سبق وبينا، ف
وتحدد نوع التشريع الثانوي المقترح والجهة  صلاحية السلطة التنفيذية في المجال ذات العلاقة؛
بما يمك ن الجهات ذات الاختصاص (السلطتين القضائية والتشريعية) من الرقابة على عده ت التي
، إعداد وا  صدار التشريعات الثانويةالتزام السلطة التنفيذية بذلك. وعليه، فهناك نوعان للرقابة على 
 ة:هما الرقابة القضائية والرقابة البرلماني
 
 الرقابة القضائية -أولا
  جهةالرقابة القضائية هي رقابة لاحقة على صدور التشريع الثانوي، تمارسها المن المعلوم أن 
المختصة وفقا للنظام الدستوري في الدولة. ويترتب على كون الرقابة القضائية رقابة لاحقة أن كلا 
 ةالإحالوالتشريع الثانوي يعدان محلا للرقابة القضائية. فمادة  ،في القانون الإحالةمن مادة/ مواد 
المختصة إذا لم تراع القواعد الدستورية في هذا  جهةفي القانون ينظر بدستوريتها من قبل ال
وغيرها. كما أن الرقابة  الإحالةوموضوع  حال إليهاالمجال، مثل نوع التشريع الثانوي والجهة الم
ومع تمتد إلى التشريع الثانوي نفسه، بحيث تحكم في مدى دستوريته، أي توافقه مع الدستور 
 .القانون
 
إن الأساس الدستوري للرقابة القضائية على دستورية التشريعات في النظام القانوني الفلسطيني 
) من القانون الأساسي المعدل والتي نصت على تشكيل المحكمة 305يستمد من المادة (
المذكورة هو الدستورية وأناطت بها النظر في دستورية القوانين والتشريعات الثانوية. ونص المادة 
 :كما يلي
  :تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في -5"
  .دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها -أ
  .تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات -ب
الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص  -ج
  .القضائي
يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الاتباع، والآثار  -4
 ".المترتبة على أحكامها
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بالمحكمة العليا  )المعدل(والى أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، فقد أناط القانون الأساسي 
) من القانون 205قد نصت المادة (. فتصاصهاصلاحية القيام بكافة المهام التي هي من اخ
الأساسي المعدل على انه: "تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية 
والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين 
 ".النافذة
 
من خلال دعوى منظورة أمام القضاء يتطلب ومن المعلوم أن الطعن بدستورية أي تشريع يتأتى 
الفصل فيها البت في دستورية تشريع ما بناء على دفع من أحد الخصوم إذا تبين للمحكمة جدية 
. أي انه إذا وجدت إحدى المحاكم، أثناء نظرها في نزاع ما، من تلقاء ذاتها الدفع، أو من المحكمة
بناء على دفع من أحد الخصوم، أو من  عدم دستورية نص في قانون أو في تشريع ثانوي،
، وانه لا يمكن الحكم في النزاع المنظور دون البت في دستورية النص ذاتهاالمحكمة من تلقاء 
التشريعي، فانه يتوجب عليها وقف إجراءات الدعوى وا  حالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية 
 .العليا للفصل فيه
 
ما جاء في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة ويمكن الاستئناس، في هذا المجال، ب
) والتي نصت على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 04(
  :والنظم على الوجه التالي
إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى  -5
تورية نص في قانون أو لائحة أو نظام لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت عدم دس
 .الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص  -4
ي قانون أو لائحة أو نظام ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، القضائي بعدم دستورية نص ف
لت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز تسعون يوما لرفع دعوى بذلك أمام أج  
 ".المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن
 
بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا  ،عليها النزاع المعروض ،وعند قيام المحكمة
والنص الدستوري المدعى  ،للفصل فيه، يتوجب عليها بيان النص المطعون بعدم دستوريته
 .واوجه المخالفة ،بمخالفته
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) من المشروع على أن: "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى 54فقد نصت المادة (
تورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص المحكمة الدس
 ."التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة
 
ويتوجب على المحكمة التي أثير أمامها النزاع الأصلي، في هذه الحالة، أن تؤجل السير في 
الأصلية إلى حين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا. ومن المعلوم أن  إجراءات الدعوى
أحكام المحكمة الدستورية العليا تحوز على حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها، حيث تعتبر 
 .أحكامها نهائية غير قابلة للطعن
  
 الرقابة البرلمانية  -ثانيا
هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية بموجب مواد قلنا أن إعداد وا  صدار التشريعات الثانوية 
السلطة التشريعية ترفع يدها مطلقا ذلك لا يعني أن إلا أن وردت في القانون الأساسي (المعدل). 
إلى الجهات التنفيذية، فهي تبقى  ت الإحالة بخصوصهاعن التشريع في الموضوعات التي تم
اص الذي منحها إياه الدستور ضمن نطاق تملك حق مراقبة تلك السلطة في ممارستها للاختص
 .الذي قررته السلطة التشريعية الإحالة
 
ن الحكومة عالثقة  حجبتأخذ عدة أشكال، منها: توجيه السؤال؛ والاستجواب؛ و والرقابة البرلمانية 
) 31، 5/11، 3/11ن أحد أعضائها ومن في حكمهم. وهذا ما يستفاد من نصوص المواد (عأو 
) على أن: "لكل عضو من 11ساسي المعدل. فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (من القانون الأ
توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء،  -3أعضاء المجلس الحق في: 
يجوز لعشرة من  -1" :) فقد نصت على انه11ومن في حكمهم...". أما الفقرة الأولى من المادة (
لتشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضاء المجلس ا
) فقد نصت على انه: "للمجلس أن يكو ن لجنة خاصة، أو يكلف إحدى 31الوزراء...". أما المادة (
 ".لجانه، من اجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة
 
لسابق الإشارة إليها أنها جاءت عامة دون قيد.  فلكل ا ةومن الملاحظ على النصوص الثلاث
عضو في المجلس كامل الحرية في الطلب من السلطة التنفيذية بكل ما يلزم لتمكينه من أداءه 
مهامه النيابية. كذلك له توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة ومناقشتها في أي أمر. ومن 
فيذية في القيام بالأعمال الدستورية، ومنها وضع التشريعات هذه الأمور مثلا، تقصير السلطة التن
. كما يملك عدد الصلاحيات الممنوحة لهاالتجاوز في التأخير في ذلك أو الثانوية للقوانين، أو 
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ن أي من الوزراء لسبب عن الحكومة أو عب الثقة جمحدد من أعضاء المجلس التقدم بطلب ح
وضع التشريعات الثانوية. كما أن للمجلس تشكيل لجنة  مشروع، ومنه التقصير أو التجاوز في
 .لتقصي الحقائق في أي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة
 
 
 التشريعات الثانوية بإعدادالجهة صاحبة الاختصاص 
ربما من نافلة القول أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في هذا المجال. 
النص الصريح الذي ورد في اكثر من مادة من مواد القانون الأساسي  وهذا ما يستفاد من
. إلا أننا نتساءل حول مدى صلاحية السلطتين الأخريين، السلطة التشريعية والسلطة )المعدل(
القضائية في هذا المجال، خاصة وان بعض القوانين فوضتهما بوضع تشريعات ثانوية تتعلق 
لذلك نتناول فيما يلي صلاحية كل منهما في  .بكل منهما بتنظيم بعض جوانب العمل الخاصة
 إعداد التشريعات الثانوية:
 
 تشريعات ثانوية؟وا  صدار  إعدادهل يحق للسلطة التشريعية  -أولا
أوضحنا سابقا أن السلطة التشريعية هي جهة رقابة على السلطة التنفيذية عندما تتصدى لوضع 
ن السلطة التشريعية لا ترفع يدها مطلقا عن التشريع في تشريعات ثانوية تنفيذية. فقد قلنا أ
الموضوعات التي تمت الإحالة للقيام بها إلى الجهات التنفيذية، إذ هي تبقى تملك حق مراقبة تلك 
 السلطة في ممارستها للاختصاص الذي منحها إياه الدستور.
 
من تشريع في هذه الحالة، فإننا  أما إذا أردنا أن نتوقف أمام ما تمارسه السلطة التشريعية عمليا
 :حالتينبصدد  نكون هنا
تشريعات ثانوية ابتداء، على الرغم من  لإعداد وا  صدار السلطة التشريعيةحالة تصدي  -الأولى
 ).المعدل(منح هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية بموجب القانون الأساسي 
 .تشريع ثانوي بموجب نص في القانون دارإعداد وا  صالسلطة التشريعية  الإحالة إلىحالة  -الثانية
 
تشريعات ثانوية استنادا إلى  لإعدادفبالنسبة للحالة الأولى، لا يجوز للسلطة التشريعية التصدي 
حجة أن التشريع هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية. إن تقسيم التشريعات إلى تشريعات 
ختصاص بين السلطتين التشريعية كان بهدف توزيع الا ،عادية (قوانين) وتشريعات ثانوية
والتنفيذية لاعتبارات وشروط معينة. لذلك، لا يجوز للسلطة التشريعية الاعتداء على الاختصاص 
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التشريعات الثانوية وا  لا اعتبر ذلك مخالفة دستورية وا  صدار الأصيل للسلطة التنفيذية في إعداد 
 .السلطة التشريعية عده وتصدرهوقضي بعدم دستورية التشريع الثانوي الذي ت
 
تشريعا ثانويا في حدود  عد وتصدرأما فيما يتعلق بالحالة الثانية، فانه يجوز للسلطة التشريعية أن ت
، مثل الدائرة القانونية أو دائرة عد التشريع الثانويوشروطها، من حيث الجهة التي ت الإحالةمادة 
وغير ذلك  الإحالةث نوعه، ومن حيث حدود البحوث البرلمانية أو دائرة المرأة أو غيرها، ومن حي
عد على أن على المجلس التشريعي أن ي )المعدل(من اعتبارات. لقد نص القانون الأساسي 
) منه على أن: "بما لا يتعارض مع أحكام هذا 4/12لائحته الداخلية، فقد نصت المادة ( ويصدر
 ".ة على الوجه المبين في نظامه الداخليالقانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابي
 
ونتساءل حول اعتبار النظام الداخلي للمجلس التشريعي بمثابة تشريع ثانوي أم انه يعد لائحة 
داخلية لا تحتوي على قواعد عامة مجردة؟ نحن نرى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يعد 
نما يعد تشريعا تنظيميا كونه يستمد سنده من القانون تشريعا، إلا أنه لا يعد تشريعا ثانويا تنفيذيا، إ
بتنظيم  )المعدل(. إلا أن ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي )المعدل(الأساسي 
موضوع مهام المجلس التشريعي التشريعية منها والرقابية بموجب نظام داخلي يعد محل نقد، إذ 
 .موضوع بموجب قانون يقره المجلس التشريعيكان حري به أن يتطلب تنظيم هذا ال
 
) منه على 11إن هذا ما اخذ به مشروع الدستور الفلسطيني، حيث ورد النص في المادة (
صلاحيات المجلس وأعماله واختصاصاته وتنظيمه لإجراءات أدائه لمهامه التشريعية والرقابية 
ئحة داخلية كما نص على ذلك وغيرها، على أن تنظم تلك الأحكام بموجب قانون، وليس بلا
) من المشروع تنص على أن: "يضع المجلس النيابي 11. فالمادة ()المعدل(القانون الأساسي 
بقانون لائحته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه التشريعية والرقابية، وا  جراءات مساءلة أعضائه 
 ".في حدود اختصاصه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور
 
 تشريعات ثانوية؟ إعداد وا  صدارهل يحق للسلطة القضائية  -اثاني
بخصوص دور السلطة التشريعية في وضع التشريعات الثانوية، فانه يجوز  ،كما سبق وأوضحنا
وا  صدار  بإعدادأن تقوم السلطة القضائية، ممثلة في مجلس القضاء الأعلى، دون غيره، 
ة القضائية. وهي تلك التشريعات الثانوية التي تهدف الخاصة بالسلطالتنفيذية التشريعات الثانوية 
 .ترد فيها احالةإلى تنفيذ قوانين القضاء، بموجب مواد 
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على أن: "يضع  5004) لسنة 5) من قانون السلطة القضائية رقم (15فمثلا، نصت المادة (
 ".مجلس القضاء الأعلى نظاما لتدريب القضاة وا  عدادهم قبل تولي أعمال القضاء
 
) من نفس القانون على أن: "يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي 52نص المادة (وت
يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز له أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يفوضها 
 ل".في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النق
 
انون على أن: "يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتيش ) من الق4/42وتنص المادة (
يبين فيها اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية بما فيها 
 ".نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها
 
 في فلسطين وأسبابه الخلل في السياسة التشريعية الفرعية
. وهي سياسة تشريعية دستورمن المعلوم أن السياسة التشريعية الأساسية هي تلك التي يتضمنها ال
عامة غير محددة ومقتصرة على عدد محدود من المبادئ والأسس مثل طبيعة النظامين السياسي 
 .وغيرها والاقتصادي في الدولة، وشكل العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث
 
أما السياسة التشريعية الفرعية فهي تلك التي تتضمنها القوانين. وهذه يجب أن تكون واضحة 
ومفصلة بحيث تبين نية المشرع وهدفه من وضع كل نص من نصوص القانون. هذه السياسة 
 :يمكن اكتشافها من خلال الرجوع إلى
 .النص القانوني ذات الصلة -
 .نصوص القانون الأخرى -
 .لأخرى ذات العلاقةنصوص القوانين ا -
 .المذكرات الإيضاحية والتفسيرية -
 .ذوي الشأن -
 .المختصين في المجال من الناحيتين الموضوعية والفنية -
 
القصور في السياسة التشريعية الفرعية في فلسطين، فتتمثل غالبا في عدم وجود سياسة  أوجهأما 
 :تشريعية واضحة، وهذا ما يمكن تبينه مما يلي
 .عن تشريعات أخرىالنقل الحرفي  -
 .عدم وضع مذكرات إيضاحية أو تفسيرية للقوانين -
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عدم إرسال ذوي الشأن مذكرة السياسة التشريعية إلى الصائغ ليهتدي بها عند وضعه  -
 .التشريع الثانوي
 .عدم إلمام ذوي الشأن بالسياسة الواجب تبنيها في الموضوع المطلوب تنظيمه -
 .نالتناقض بين نص وآخر في نفس القانو  -
 .التناقض بين أحكام قانون وأحكام قانون آخر يتناول موضوعات ذات علاقة -
   
 
 
 قبل وخلال إعداده للتشريعات الثانوية مشكلات عملية قد تواجه الصائغ
  .ةخاص إحالة، في حال عدم وجود الإحالة العامةكيفية تعامل الصائغ مع  -أولا
سيحيلها ذا لم يكن قادرا على تحديد المواضيع التي إ ةالعام الإحالةقلنا أن المشرع قد يلجأ إلى 
جهة تنفيذية أخرى للقيام بتنظيمها، أو لأسباب أخرى منها إتاحة المجال واسعا أمام السلطة  إلى
التنفيذية لتقدير الموضوع الذي تفضل تنظيمه بالأداة التشريعية المناسبة. وقد قلنا أن هذا لا 
  .ينصح بالتوسع فيه
 
 
 :مثال
) 935(المادة  الإحالة العامةالاستناد في بعض التشريعات الثانوية لقانون العمل، إلى مادة تم 
مجلس الوزراء لإصدار أي تشريع ثانوي يتطلبه تنفيذ القانون، بغض النظر عن  أحالت إلىوالتي 
  .أهمية التشريع والموضوع الذي يتناوله
 
لثانوي الفراغ القانوني عند إغفال القانون كيف يمكن للصائغ أن يسد بموجب التشريع ا -ثانيا
وا  ذا ما تم تنظيم الموضوع بموجب تشريع ثانوي، هل يعتبر ذلك دستوري  ؟أهمية يلموضوع ذ
  وقانوني؟
 
إذا كان الموضوع من الأحكام العامة، أو تلك التي لا يجوز أن يتم تنظيمها في الأحوال الطبيعية 
لصائغ إعداد مشروع تشريع ثانوي في هذا السياق. أما إذا إلا بموجب قانون، فانه يتعذر على ا
جهة تنفيذية ما  يحيل إلىكان القانون قد تناول الموضوع دون الدخول في تفاصيله، ودون أن 
تشريع ثانوي تنفيذي لذلك الموضوع، فانه يمكن للصائغ أن يعد مشروع تشريع  بإعداد وا  صدار
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، ويكون استناده للمعايير والأسس التي تطرقنا إليها سابقاثانوي يفص ل تلك الأحكام العامة وفقا 
 إلى مادة الإحالة العامة الواردة في القانون إن وجدت.
 
 مثال
 .لم يتطرق قانون العمل إلى مسألة هامة بخصوص الأحداث وهي ازدواجية العمل للحدث
 
تم إلغاؤه ولم يتطرق  كيف يتعامل الصائغ مع التشريعات الثانوية الصادرة بموجب قانون -ثالثا
في حال عدم وجود كيف يتصرف الصائغ أي  ؟القانون الجديد إلى حكم تلك التشريعات الثانوية
 ؟إلغاء التشريعات الثانوية الصادرة بموجب القوانين الملغاةب فيدنص في القانون ي
 
ت الثانوية هناك عدة اجتهادات في هذا الموضوع، إلا أن الرأي الذي نرجحه هو بقاء التشريعا
نافذة إلى أن يتم إلغاءها إلغاء صريحا، أو ضمنيا باستبدالها بتشريعات ثانوية أخرى تنظم نفس 
 .موضوعاتها
 
 مثال
على حكم التشريعات الثانوية التي  0004) لسنة 1) من قانون العمل رقم (025لم تنص المادة (
فة الغربية وقطاع غزة. ونص صدرت بموجب قانوني العمل اللذين كانا نافذين في كل من الض
المعمول به في محافظات  0195لسنة  54المادة المذكورة هو كما يلي: "يلغى قانون العمل رقم 
المعمول به في محافظات غزة وتعديلاته  2195لسنة  15الضفة وتعديلاته، وقانون العمل رقم 
 ".وكل ما يخالف أحكام هذا القانون
 
قانون من ناحية جهة الإصدار، هل يجب تعديل القانون أو أن في حال وجود خلل في ال -رابعا
  يتم إصدار التشريع الثانوي وفقا للتسمية الموجودة في القانون؟
 
 مثال
) من قانون العمل على أن: "تنشئ الوزارة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة 04تنص المادة (
  ."ويتم تحديد نظام عملها واختصاصاتها بقرار من الوزير
 
 ...".: "يصدر الوزير نظاما للتدريب والتوجيه المهنيأن ) من القانون على54المادة (كذلك، تنص 
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 الفصل الأول
 ماهية التشريع الثانوي 
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 وتعريفه يمفهوم التشريع الثانو أولا: 
 القوانينالنوع الأول هي من حيث إمكانية تنفيذها،  القوانينتصدر السلطة التشريعية نوعين من 
والنوع الثاني هي  أي التي لا تحتاج إلى إكمال تفصيلاتها من قبل أية جهة، القابلة للتنفيذ بذاتها،
غير القابلة للتنفيذ بذاتها وذلك بسبب غياب تفصيلات أحكامها، والنوع الثاني من  القوانين
 وهذه هي الفلسفة وراء منحللتنفيذ،  التشريعات تستلزم صدور تشريعات لتفصيلها حتى تصبح قابلة
 .في إصدار تشريعات تكمل وتفصل ما يصدر عن السلطة التشريعية يةصلاحالالسلطة التنفيذية 
 
 من تشريعات وللتمييز بين ما يصدر عن السلطة التشريعية وما يصدر عن السلطة التنفيذية
 القوانيند وضع تفاصيل اصطلح فقها على تسمية ما يصدر عن السلطة التنفيذية وهي بصد
، وهناك من أطلق عليها تسمية الصادرة عن السلطة التشريعية تسمية "التشريعات الثانوية"
أطلق عليها البعض اسم "الأوامر الإدارية التنظيمية"، أو "التشريعات  كما"التشريعات الفرعية" 
ى ما يصدر التي أطلقت عل الحكومية"، أو "الأنظمة" أو "اللوائح". ويجب أن نلاحظ أن التسميات
هي بالغالب تسميات فقهية لا تعكس التسمية الحقيقية التي عن السلطة التنفيذية من تشريعات 
، وفي هذا الدليل سنلتزم بمصطلح "التشريعات الثانوية" للدلالة على هذا تصدر بها هذه التشريعات
 النوع من التشريعات.
 
عان، أولها أن السلطة التنفيذية التي تصدر مثل هذه مصطلح التشريعات الثانوية يعكس عدة مو 
التشريعات منحت هذا الاختصاص استثناء من مبدأ الفصل بين السلطات وذلك لاعتبارات عملية 
تتمثل في تمكين هذه السلطة من تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وكذلك فإن هذه 
بع القانون الذي تأتي لتنفيذه فلا تتعدى مهمتها الأساسية التشريعات غير مستقلة بذاتها, وا  نما تت
 .أو الهدف منها وهو تنفيذ القانون
 
تشريعات تحتوي على بخاصيتين أساسيتين، وهي أولا كونها  الثانوية ومن هنا تتميز التشريعات
حت ثانوية، وذلك لأنها صادرة عن سلطة منقواعد عامة مجردة وملزمة، والخاصية الثانية أنها 
 .في التنفيذ وليس التشريع ابتداء ً ها يتحددمجال حيث أن وأنها تابعةصلاحية التشريع استثناء، 
 
وهناك من يوجه النقد في حصر الصلاحية بإصدار التشريعات الثانوية بالسلطة التنفيذية، ومع 
السلطة  وجاهة هذا النقد إلا أننا في هذا الدليل سنركز على التشريعات الثانوية الصادرة عن
التنفيذية باعتبارها الجهة التي تصدر هذه التشريعات في الغالب، إلا أن هذا لا يعني استئثار 
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السلطة التنفيذية بالمطلق بهذه الصلاحية، فقد يمنح القانون جهة أخرى خلاف السلطة التنفيذية 
 إصدار مثل هذه التشريعات.
 
 مثال
يضع مجلس ، والتي تنص: "4004) لسنة 5() من قانون السلطة القضائية رقم 03المادة (
 ."القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 
سلطة الالتشريع الثانوي بأنة: "القواعد العامة والمجردة الصادرة عن  وبناء على ما سبق يعرف
  .، بهدف تفصيل أحكام القانون، وبيان كيفية تطبيقهالتنفيذية
 
 لتي يفوض فيها المشرع بإصدار تشريعات ثانويةثانيا: الحالات ا
جوز التنازل عن هذه يالأصل أن تمارس السلطة التشريعية صلاحية التشريع بالكامل وعليه فلا 
إلى هذا  ت السلطة التشريعيةالصلاحية إلى السلطة التنفيذية إلا إذا كانت هناك أسباب مبررة دفع
 :يض على ما يليولهذا فإنه يجب أن يقتصر التفو  ،الإجراء
 
 التفاصيل التي تتداخل فيها أطراف متعددة -8
 ، وتتداخل فيها أطراف متعددة،عند تعرض المشرع لوضع حكم معين يعالج مشكلة معقدة وصعبة
أن يحدد لها القواعد التفصيلية الضرورية فإنه يفوض الجهة التنفيذية وضع المشرع ولا يستطيع 
ت والبحوث والحصول على الحقائق المتعلقة بهذه المسائل، بعد عمل الدراساهذه التفصيلات 
في  السلطة التنفيذيةد الإطار العام الذي تعمل يحدت ولهذا فإن المشرع يلجأ في هذه المسائل إلى
 ، وتحديد دور كل طرف فيه.تخصيص هذا الإطار والدخول بتفاصيله لهاتاركا  ،مجاله
 
 مثال
بشأن البيئة: "تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات 9995لسنة ) 1من قانون رقم () 15مادة (نص ال
المختصة بوضع الشروط البيئية الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات 
 والمناجم بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية".
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 الأمور المتغيرة -0
بعض الحرية حتى يمكنها أن تواجه  السلطة التنفيذيةمنح  جأ السلطة التشريعية في الغالب إلىتل
أن توضع القيود على  الضروريمن  إلا أنه، والمتطورة بصورة سريعةبعض الظروف المتغيرة 
يتم حصر هذه المسائل بصورة دقيقة، ويتم تحديد الأمور التي بحيث  السلطة التنفيذيةتصرفات 
ها السلطة التنفيذية في الاعتبار عند تحديدها للقواعد المتعلقة بهذه المسائل، بحيث لا تخرج تأخذ
 القواعد التي تضعها عن الإطار العام أو الهدف المحدد في القانون الأصلي.
 
 مثال
يوضع نظام تعرفة موحد للمياه ويجوز : "4004) لسنة 3قانون المياه رقم ( ) من04مادة (نص ال
من حين لآخر، بهدف تشجيع مستخدمي المياه للمحافظة على مصادر المياه المتوفرة تعديله 
 ".ولتحقيق الاستخدام الأمثل لها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
 
 الأمور الفنية -4
نظرا لوجود مسائل لا بد من تخصص فني محدد للبت فيها وبصورة سريعة، ولما تتمتع به 
، يمنح في الغالب، المشرع فإن ،تمكنها من تقدير هذه الجوانبسائل و و خبرة السلطة التنفيذية من 
ذلك أن النص على مثل هذه  ،الفنيةتقديرية فيما يتعلق بهذه المسائل السلطة التنفيذية صلاحية 
التجديد والابتكار بما يمنع  يلغي دور السلطة التنفيذية في تقدير هذه المسائلالأمور في القوانين 
روري بطبيعة الحال تحديد المسائل الفنية التي تتمتع السلطة التنفيذية فيها بسلطة ها، ومن الضفي
 تقديرية وكذلك وضع قيود على السلطة التنفيذية فيما يتعلق بكيفية تقديرها لهذه المسائل.
 
 مثال 
تقوم الوزارة بتحديد أنواع الآفات : "م3004) لسنة 4قانون الزراعة رقم () من 22مادة (نص ال
 ".لزراعية وتعلن عنها وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجبة لهذا الغرضا
 
 الظروف المتباينة -3
ويكون ذلك في حالة وجود تباين شاسع في الظروف، حيث أن كل مجموعة لها خصوصياتها 
ها، فيخول الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية التي تقتضي وضع تفاصيل لها تختلف عن سوا
المشرع جهة معينة وضع التفصيلات الملائمة لكل ظرف من الظروف المختلفة بعد أن يحدد 
 .الإطار العام الذي يحكم سلوك جميع الأطراف
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 مثال
 بشأن الهيئات المحلية على 1995) لسنة 5/ب) من قانون رقم (15نصت المادة (
 :تخويل المجلس صلاحية وضع أنظمة
ة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف أو يحق للمجلس وبموافق
ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك الأنظمة أية 
 .ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات
 
 
 عات الثانويةتقييد السلطة التنفيذية في صلاحيتها لإصدار التشري ثالثا:
حتى تضمن السلطة التشريعية عدم انحراف السلطة التنفيذية في وضعها للقواعد القانونية عن 
الهدف الذي حددته لها، فإنه يتوجب عليها أن تضع قيود على صلاحية السلطة التنفيذية في 
 خلال:إصدار التشريعات الثانوية، أما كيفية ممارسة السلطة التشريعية لذلك فإنه يتم من 
 تحديد أهداف القانون بدقة -8
يتوجب عند صياغة قانون يمنح تفويضا بوضع قواعد معينة تضمينه الهدف المحدد الذي يرمي 
يتوجب على الجهة التي تعمل وهنا  ،نص التفويضأحكامه ومن ضمنها إلى تحقيقه من خلال 
لنصوص الصريحة على إعداد التشريع الثانوي أن تسعى إلى تقصى هذا الهدف من خلال ا
 .والفهم الصحيح لمقاصد القانون وغاياته
مقيدة  فهي، الهدفتنعدم في مجال تحديد  صلاحية السلطة التنفيذيةوالقاعدة المسلم بها أن 
 .بحيث لا يمكنها أن تحيد عنها، صراحة أو ضمنا، حددها المشرع التيهداف الأب
 
 
 مثال
لعمال وأصحاب العمل في مقابل إيجاد نظام قانون العمل يهدف إلى تحقيق الموازنة بين ا
اقتصادي واجتماعي متطور، يؤدي إلى تميز علاقات العمل بما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد 
 التي تعمل على إعداد تشريع ثانوي بموجب تفويض في القانون أنعلى  يتوجبالوطني، أي أنه 
ام الاقتصادي أو الاجتماعي في بما لا يخل بالنظو وازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ت
 .فلسطين
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 تحديد موضوع التشريع الثانوي ونطاقه -0
يجب أن يحدد نص التفويض الموضوع الذي يلزم تنظيمه بموجب التشريع الثانوي، وأهمية ذلك 
تتمثل في تحديد وتخصيص الإطار العام الوارد في القواعد الدستورية فيما يتعلق باختصاص 
بإصدار التشريعات الثانوية، وكذلك التمكن من الرقابة على تنفيذ هذا  السلطة التنفيذية
 الاختصاص التشريعي وعدم انحراف السلطة التنفيذية فيه.
 
 أمثلة يجدر تجنبه
 م بشأن الأحوال المدنية: 9995) لسنة 4من قانون رقم ( )21مادة (نص ال -
كام هذا القانون بناًء على تنسيب على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أح -5"
 الوزير.
على الوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة  -4
 بموجبه".
بشأن المطبوعات والنشر: "يجوز لوزير  1995) لسنة 9من القانون رقم ( )92(نص المادة  -
 زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".الإعلام إصدار الأنظمة والقرارات اللا
بشأن الترجمة والمترجمين: "يصدر وزير العدل  1995) لسنة 15من القانون رقم () 9مادة (ال -
 القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
 
 
  ةتحديد قيود فيما يتعلق بمسائل معين -4
امل إلى السلطة التنفيذية وذلك هناك مسائل أقرت القواعد الدستورية عدم جواز تفويضها بالك
لتعلق هذه المسائل بحقوق الأفراد وحرياتهم ولهذا كان لزاما على المشرع إذا أراد ترك وضع 
 تفصيلاتها إلى السلطة التنفيذية وضع قيود عليها، وهذه المسائل هي:
 
 :الأحكام الجزائية -
تعلق ت ا ًع أحكام جزائية قيودالسلطة التنفيذية وضجهة في يفوض  الذي القانون يجب أن يفرض
الحد الأقصى للعقوبة التي يمكن بحيث يجب أن يبين القانون  ،عقوباتهاو بالأفعال المجرمة 
 .فرضها بموجب الأفعال المجرمة
 
 :الأحكام المالية -
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على  ا ًالسلطة التنفيذية وضع أحكام مالية قيودجهة في يفوض الذي القانون يجب أن يفرض 
 .لمراجعتها وا  قرارها أخرى جهة، مثل عرضها على رارهاوا  ق كيفية فرضها
 
 مثال يجدر تجنبه
 على: "...  1995) لسنة 5) من قانون بشأن الهيئات المحلية رقم (15نصت المادة (
 ب) تخويل المجلس صلاحية وضع أنظمة:
أو يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف 
ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك الأنظمة أية 
 ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات.
 
 :الحقوق والحريات -
الحقوق ب تنظيم موضوع يتعلقالسلطة التنفيذية جهة في يفوض الذي القانون يجب أن يضمن 
بل يجب أن يكون  وضعها أية قيود على هذه ممارسة الحقوق والحريات، العامة عدم والحريات
نطاق التفويض محصورا في إجراءات الحصول على الحق أو كيفية حمايته، بما لا يعطل من 
 ممارسة هذه الحقوق أو يعيقها.
 
 تحديد المعايير الواجب مراعاتها -3
التنفيذية صلاحية إصدار تشريعات  المشرع لدى تفويضه لجهة معينة في السلطةأن يحدد  يجب
مراعاتها لدى شروعها في وضع الأحكام التفصيلية، فيحد  يهاالمعايير التي يجب عل ثانوية
، يمكن أن تخرج عن في تضمين التشريع الثانوي ما تشاء من قواعدتها من حريالمشرع بذلك 
 إطار الهدف العام للقانون.
 
 أمثلة يجدر تجنبها
م: "لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب 4004) لسنة 3من قانون المياه رقم () 42مادة (نص ال -5
 المجلس إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
م بشأن المصادر الطبيعية: "للوزير 9995) لسنة 5من القانون رقم ( )22مادة (نص ال -4
التعليمات بشأن الرسوم المختلفة والأمور الأخرى بتنسيب من الإدارة العامة أن يصدر الأنظمة و 
 التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام القانون".
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ومن الوسائل التي يمكن للمشرع أن يلجأ إليها لتقييد السلطة التنفيذية في صلاحيتها لإصدار 
ها لدى أن يحدد الشروط والمعايير التي يتوجب على السلطة التنفيذية مراعات التشريعات الثانوية
 وضعها للتشريعات الثانوية، ويكون ذلك بواحد أو أكثر من الأساليب التالية:
 
تحديد شروط معينة يتوجب على السلطة عن طريق أن يحد من صلاحية السلطة التنفيذية  -أ
 للتشريع الثانوي. وضع الأحكام التفصيلية عندالتنفيذية مراعاتها 
 
  ل يجدر اتباعهمثا
: "يصدر الوزير نظامًا للتدريب والتوجيه 0004) لسنة 1قانون العمل رقم ( من) 54المادة (نص 
يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية الاختيار وا  عطاء الأولوية لأبناء الشهداء 
 حقوق المتدرب". -3برامج التدريب.  -4عقد التدريب المهني.  -5ويتضمن النظام ما يلي: 
 
ومن سلطة التنفيذية بإلزامها بوضع قواعد تجسد الممارسات المتبعة، أن يحد من صلاحية ال -ب
 .تكون هذه الممارسات متفق عليها محليا أو دوليا الأفضل أن
 
 مثال يجدر اتباعه 
يجوز : "م0004) لسنة 1قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم () من 23مادة (نص ال
قة ومنح صلاحية اعتماد المختبرات لأية جهة يوافق لرئيس المؤسسة تفويض منح شهادات المطاب
 ".عليها المجلس في ضوء الممارسات الدولية المتبعة
 
أن يوجب على الجهة المسئولة عن وضع التشريعات الثانوية أن تحدد بالضبط ماهية  -ج
تلك المعايير التي استخدمتها عند وضع قواعد معينة، وأن يوجب مراجعة تلك المعايير قبل نفاذ 
 .واعدقال
  
 مثال يجدر اتباعه
يتولى مجلس ة: "م بإصدار قانون الخدمة المدني3995) لسنة  2قانون رقم ( ) من 3مادة (نص ال
 :الوزراء الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين وله في سبيل ذلك القيام بما يلي
الضرورة ذلك في ضوء الدراسات  إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت -5
الخاصة بتكلفة المعيشة والإمكانيات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنهما إلى المجلس 
 ا".التشريعي للمصادقة عليه
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 أنواع التشريعات الثانوية وهرميتهارابعا: 
وهذا لا يعني اقتصار  لم يتناول القانون الأساسي المعدل جميع أنواع التشريعات الثانوية بالتنظيم،
التشريعات الثانوية على الأنظمة أو اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء، فمعظم القوانين الصادرة 
تناولت في نصوصها  -كما الأمر بالنسبة للقوانين الصادرة في الحقب السابقة-في عهد السلطة 
في هذه القوانين على أنواع  الإشارة إلى أنواع مختلفة من التشريعات الثانوية، حيث ورد النص
هذا الإطار  ولضبط العملية التشريعية في وكذلك على جهات مختلفة لإصدارها، ،هامتعددة من
، بما يتفق مع الإطار الدستوري نوع التشريع الثانوي وجهة إصدارهب فيما يتعلق فإنه يلزم التوحيد
 :، ومجالهصدار كل منهانقدم مقترح هرمية لأنواع التشريعات الثانوية وجهات إوهنا 
 .اللوائح أو الأنظمة -5
 .القرارات الوزارية -4
 .التعليمات -3
 
  اللوائح أو الأنظمة -8
 ،لتنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية عن مجلس الوزراء تصدر وهي التشريعات التي
نون الأساسي الوزراء، ولا يوجد في القامجلس القانون الأساسي أن تحمل توقيع رئيس  وقد أوجب
المعدل ما يعطي الحق لمجلس الوزراء بتفويض اختصاصه في إصدار اللوائح أو الأنظمة إلى 
 :أية جهة أخرى، وهذا يترتب عليه
مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التشريعات الثانوية التي هي بمستوى اللوائح  -
أن تعطي هذا الاختصاص لجهة لقانون الأساسي الصادرة بعد ايجوز للقوانين ، فلا أو الأنظمة
 .دستورية للقواعد أخرى غير مجلس الوزراء وا  لا اعتبر ذلك مخالفة
 
 مثال يجدر تجنبه
م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية: 0004) لسنة 5) من قانون رقم (22نصت المادة (
 ".يذ أحكام هذا القانون"على الوزير إعداد النماذج وا  صدار اللوائح اللازمة لتنف
 
تعتبر التشريعات الثانوية التي هي بمستوى اللوائح أو الأنظمة أسمى التشريعات الثانوية مرتبة،  -
 .ذلك أنها تصدر عن أعلى مستوى في السلطة التنفيذية، وتخاطب بها كافة المستويات الحكومية
 
  مثال يجدر اتباعه
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بشأن البيئة على: "يصدر مجلس الوزراء بناًء  9995ة ) لسن1) من قانون رقم (03نصت المادة (
 ".على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 
  القرارات الوزارية -0
بموجب نص  وزيرالالتي تصدر عن ، القواعد العامة والمجردة يقصد بهذا النوع من التشريعات
 تفصيل أو تنفيذ أحكام القانون.بهدف ، تفويض يرد في القانون
 
أما الهدف من منح الوزير مثل هذا الاختصاص فهو التخصص، حيث أن الوزير المعني هو 
تتعلق  ةتخصصمالأقدر على تحديد إجراءات تطبيق القانون إذا تعلق الأمر بإجراءات أو أحكام 
 .بوزارته
 
 مثال
ترجمة والمترجمين: "يصدر وزير العدل بشأن ال 1995) لسنة 15من القانون رقم () 9مادة (ال
 القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
 
 ،والتشريع الثانوي الذي هو بمستوى قرار وزير يجب أن لا يخالف التشريعات الأعلى منه مرتبة
 لها. عدم مخالفتهتكمن في  وشرعيته
 
 التعليمات -4
ي على قواعد عامة ومجردة وتصدر عن جهة ويقصد بهذا النوع من التشريعات تلك التي تحتو 
وذلك لتحديد إجراءات أو أمور فنية  ،بموجب نص تفويض يرد في القانونأدنى من الوزير 
  لازمة لتنفيذ أحكام القانون من قبل هذه الجهة. متخصصة
 
ويسري على التعليمات الصادرة عن سلطة أدنى من الوزير ما يسري على التشريعات الأعلى 
 .رتبة من حيث عدم مخالفتها للتشريع الصادرة استنادا لهمنها م
 
 مثال
: "يجوز للمدير أن يصدر 2195) لسنة 14من قانون ضريبة الدخل رقم ( 23المادة نص 
التعليمات لأية فئة يعينها من المكلفين للاحتفاظ بحسابات للوادرات والمصروفات وأن يضمن هذه 
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حتفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة أن لا يتعارض ذلك التعليمات القواعد والأساليب التي ت
 وأحكام القانون التجاري المعمول به وعلى أن تنشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية".
 
 
 التشريع الثانوي جهة إصدارمعايير تحديد خامسا: 
مادة التفويض، لأنه لا بد من تحديد جهة إصدار التشريع الثانوي باعتبارها ركنا أساسيا من أركان 
بدون تحديد هذه الجهة أو الغموض في تحديدها فإن نص التفويض يثير إشكالية فيما يتعلق 
  بإمكانية تنفيذه.
 
 مثال يجدر تجنبه
بإصدار قانون الخدمة المدنية:  3995) لسنة 2) من القانون رقم (43) من المادة (5نص الفقرة (
سات التعليمية بمختلف مستوياتها طبقًا للوائح التي تضعها "تكون الإجازة السنوية لموظفي المؤس
 الدائرة الحكومية المختصة".
 
، وفي هذا الإطار فإن على ومجاله وتحديد جهة إصدار التشريع الثانوي تحدد بالنتيجة نوعه
 تحديد هذه الجهة:ل واحدة أو أكثر من المعايير التاليةالمشرع اللجوء إلى 
 
 التشريع الثانوي المخاطبين بأحكام -8
الفئات التي من عند التفويض بإصدار تشريع ثانوي،  ،الاعتباربيجب أن تأخذ السلطة التشريعية 
المفترض أن يخاطبها التشريع الثانوي، وأهمية ذلك تتمثل في أنه كلما اتسع نطاق المخاطبين في 
بناء على هذه الأهمية يتم ، و الأحكام كلما ازدادت أهمية الموضوع الذي يعالجه التشريع الثانوي
 تحديد الجهة التي سيصدر عنها هذا التشريع.
 
 مثال يجدر اتباعه
يشكل مجلس الوزراء لجنة استشارية  -5: "0004) لسنة 1من قانون العمل رقم () 1المادة (
ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، 
) وتسمى لجنة السياسات العمالية وتكون مهمتها اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال العمال
 التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.
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 يحدد قرار تشكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها. -4
 ."يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبًا للاستئناس برأيه -3
 
 التشريع الثانوي تنفيذالمطلوبة لليات الآ -0
لا بد للتشريع حتى يؤدي الغرض منه أن يكون هناك جهات تعمل على تنفيذه، وهذه الجهات 
من حتى تستجيب لا بد أن يكون لمصدر التشريع الثانوي سلطة تجاهها، فإذا كانت أحكامه 
فيجب أن يحدد نص إلى مستويات حكومية متعددة وفي جهات مختلفة  المفترض أن توجه
صدار التشريع الثانوي، وذلك تجنبا لعدم لإ جهة عليا تتبع لها جميع هذه المستوياتيض التفو 
 التعاون أو عدم التنسيق المحتمل في التنفيذ.
 
 مثال يجدر تجنبه
بشأن البيئة: "تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات 9995) لسنة 1) من القانون رقم (12المادة (
ريع التي يجب أن تحصل على موافقة بيئية مسبقة للحصول المختصة بتحديد النشاطات والمشا
 على رخصة، وكذلك المشاريع المسموح إنشاؤها في المناطق المقيدة.
نلاحظ من خلال النص أن الجهات المطلوب منها تنفيذ التشريع الثانوي متعددة وفي مستويات 
جلس الوزراء وذلك لإلزام حكومية مختلفة ولهذا فإنه من الضروري صدور مثل هذا التشريع عن م
 كافة المستويات الحكومية به.
 
 التكلفة المقدرة لإصدار وتنفيذ التشريع الثانوي -4
يدخل في اعتبار السلطة التشريعية حين تفويضها لجهة معينة في إصدار تشريع ثانوي مدى 
لزم تنفيذه من التكلفة التي يمكن أن تتأتى من إعداد وا  صدار التشريع الثانوي وما يمكن أن يست
 توفير آليات إدارية أو تطويرها أو وما يتطلبه من آلات ومعدات لازمة للتنفيذ.  
كذلك يدخل في الاعتبار مدى التكلفة التي يضعها التشريع الثانوي على الأفراد المخاطبين 
ون فيجب أن يصدر عن جهة عليا حتى يك مالية أعباء ً يحددبأحكامه، فإذا كان التشريع الثانوي 
 لمثل هذه الأحكام شرعية أكبر.
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 مستوى التنظيم السابق -3
في حالة التنظيم السابق لموضوع معين من قبل تشريع ثانوي فيلزم في حالة إيراد نص تفويض 
جديد يتعلق بالموضوع مراعاة الجهة المفوضة في التشريع السابق فلا تفوض جهة أدنى لوضع 
 أ الهرمية.التشريع الثانوي الجديد مراعاة لمبد
من المهم مراعاة المراكز القانونية أو الأوضاع التي نشأت قبل دخول التشريع الثانوي حيز وكذلك 
التنفيذ، وحتى يمكن التعامل مع هذه المراكز القائمة والأوضاع السابقة فلا بد من مراجعة كيفية 
 ضة بإصدار التشريع الثانوي.من قبل الجهة المفو نشأتها وبالتالي مدى إمكانية تعديلها أو إلغائها 
 
 مثال
بشأن العطاءات للأشغال الحكومية: "تبقى  9995) لسنة 1من القانون رقم () 22مادة (نصت ال
سارية المفعول إلى أن تستبدل بنظام يصدر عن  2995تعليمات المقاولين الفلسطينية لسنة 
 مجلس الوزراء".
 
 التشريع الثانوي الرقابة على تنفيذ -6
اعاة إمكانية تضمين التشريع الثانوي آليات للرقابة على تنفيذه والمسلم به أنه تبعا لنوع يجب مر 
التشريع الثانوي وبالتالي هرميته يمكن فرض آليات للرقابة على تنفيذه، فالتشريع الثانوي الصادر 
ا إمكانية لوجود آلية للرقابة على تنفيذه من قبل جهة يشكلههناك عن مجلس الوزراء يكون 
أما التشريع الثانوي الصادر عن الوزير فيكون المجلس وتشرف على أكثر من جهة حكومية، 
 مستوى الرقابة على تنفيذ أحكامه أدنى وهكذا.
 
 التخصص الفني -5
وهذا يعني إحالة إصدار التشريع الثانوي الذي يعالج مسائل فنية إلى الجهة المتخصصة، وهذه 
فنية التي لا تحتوي على أحكام تتعلق بالحقوق والمراكز القانونية الحالة تقتصر على التعليمات ال
حيث تحدد هذه المسائل من قبل المشرع الأصلي ويترك تنظيم المسائل الفنية الدقيقة إلى 
 التشريعات الثانوية التي تصدر عن الجهة المختصة.
 
 مثال
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  1195سنة ) ل135من نظام تنظيم وا  دارة وزارة الزراعة رقم ( 15المادة تنص 
 "تشمل دائرة الإرشاد والخدمات الزراعية الأقسام الفنية التالية:
 قسم وقاية النباتات ومكافحة الجراد -ج
يتولى بالتعاون مع دائرة البحث العلمي الزراعي مراقبة الأمراض النباتية والحشرات الخطرة  -5
لخطة التي تقرها الدائرة ووضع الوافدة والمستوطنة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحتها حسب ا
المواصفات الخاصة بالعلاجات الزراعية والإشراف على تنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها 
 وا  صدار التعليمات الخاصة بذلك".
 
 
 سادسا: التفريق بين التشريع الثانوي وما قد يختلط به
 
 العادي التشريع التشريع الثانوي و  التفريق بين -8
التفريق بين كلا النوعين من التشريعات لكونهما يشتركان في احتوائهما على قواعد تبرز أهمية 
الأول للتفرقة بين هذين النوعين من التشريعات،  انار يمع هناكظهر عامة مجردة وملزمة، ولهذا 
اعتبار والمعيار الموضوعي يقوم على  ،ر الشكليياالمع هوثاني وال هو المعيار الموضوعي
اعتبر قانونًا، عامة  أساسية ئيع أساسًا لتحديد صفته، فإذا تضمن التشريع مبادمضمون كل تشر 
الأساسية  ئإلا أن صعوبة الفصل بين المباد ،أما إذا تضمن أحكامًا تفصيلية اعتبر تشريعًا ثانويا ً
 .الأخذ بهذا المعيار أضعفتالعامة والأحكام التفصيلية قد 
 
التشريع، فالقانون هو الذي  تضعالتي  بالجهةأن العبرة  على أساسالشكلي  بينما يقوم المعيار
يصدر بعد إقراره من السلطة التشريعية، أما التشريع الثانوي فهو ما يصدر من قواعد عامة مجردة 
 ، بهدف تنفيذ أحكام القانون.عن السلطة التنفيذية
 
 التفريق بين التشريع الثانوي والقرار الإداري الفردي -0
لتمييز بين التشريعات الثانوية والقرارات الإدارية الفردية بسبب كون الجهة التي تبرز أهمية ا
هي السلطة التنفيذية، وبالتالي فلا مجال للقول باعتبار جهة  الأدواتتصدر كلا النوعين من 
 .الإصدار تمثل معيارا للتمييز بينهما، ولذلك كان المعيار الموضوعي هو الأساس في التمييز
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أو تسري على جميع الأفراد فهي ات الثانوية عبارة عن قواعد قانونية عامة ومجردة، فالتشريع
الأفراد الذين تشملهم القاعدة العامة التي يتضمنها و شروط القاعدة،  االتي تنطبق عليهالحالات 
 التشريع الثانوي ليسوا محددين بذواتهم وأشخاصهم وا  نما بصفاتهم، أما القرارات الإدارية الفردية
فهي تعالج حالات فردية معينة بذاتها، سواء تعلق الأمر بشخص أو بمجموعة معينة ومحددة من 
 .الأشخاص
التشريع الثانوي يتسم بطابع الثبات النسبي فهو لا يستنفذ موضوعه بمجرد تطبيقه على  كما أن
المحددة لهذا حالة معينة أو فرد من الأفراد بل يظل قائما وقابلا للتطبيق كلما توافرت الشروط 
التطبيق، وذلك بخلاف القرارات الإدارية الفردية التي تستنفذ موضوعها أو مضمونها بمجرد 
 .تطبيقها على الحالة أو الحالات المذكورة
 
 مثال على القرارات الإدارية الفردية
 .م بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة3004) لسنة 5قرار مجلس الوزراء رقم (
من كون هذا القرار قد صدر عن مجلس الوزراء، وحمل جميع العناصر الشكلية للتشريع بالرغم 
الثانوي من حيث احتوائه على عنوان وديباجة ومتن ومواد وخاتمة وتوقيع، وينشر في الجريدة 
الرسمية، إلا أن مضمون القرار يحدد نوعه في النهاية، فهو لا يحتوي على قواعد عامة ومجردة، 
 .لج حالة فردية بذاتها ويستنفذ موضوعه بمجرد تطبيقه على هذه الحالةوا  نما يعا
 
 التفريق بين التشريع الثانوي والتعليمات الداخلية -4
في ويقصد بالتعليمات الداخلية: التوجيهات الإدارية الصادرة عن الرئيس الإداري إلى المرؤوسين 
يم سير العمل في الجهة الإدارية التي بهدف تنظإطار القوانين والأنظمة والقرارات السارية، 
 يرأسها، وتصدر هذه التوجيهات في صورة تعليمات.
 
فالوزير يملك الحق في إصدار توجيهات في صورة تعليمات تبين من سيتولى ممارسة السلطات 
الإدارية المنوطة بوزارته وكيفية ممارستها، وكذلك كل رئيس إداري يملك مثل هذا الحق بالنسبة 
 لجهة التي يرأسها بهدف ضمان حسن سير العمل فيها.إلى ا
 
وتدق التفرقة أحيانا بين هذا النوع من التعليمات الداخلية والتشريعات الثانوية بسبب احتواء كلا 
النوعين من الأعمال على قواعد عامة ومجردة، إلا أن معيار التفرقة الدقيق بينهما يكمن في 
الثانوية ملزمة بذاتها باعتبار أنها تحمل كامل صفات القاعدة عنصر الإلزام، فقواعد التشريعات 
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القانونية وبالتالي فهي تؤثر على المراكز القانونية للمخاطبين بها، في حين إن التعليمات الداخلية 
تحمل صفة الإلزام على الموظفين استنادا إلى الواجب الذي يقع على عاتق المرؤوس بطاعة 
 قوانين والأنظمة والقرارات السارية. رئيسه، فيما لا يخالف ال
 
 كما أن هناك معايير أخرى للتفرقة بين هذه التعليمات والتشريعات الثانوية نجملها فيما يلي:
الهدف من هذه التعليمات يكون الإشراف على سير العمل في الوزارة من  -5
ات وكيفية خلال بيان الجهات التي تتولى ممارسة السلطات الإدارية وماهية هذه السلط
ممارستها في إطار القانون واللوائح، وذلك بخلاف التشريعات الثانوية والتي يكون 
 الهدف من قواعدها تنفيذ نص قانوني معين.
تكون هذه التعليمات موجهة إلى الموظفين الإداريين ولا تخاطب الأفراد،  -4
ك في حدود بخلاف التشريعات الثانوي التي يمكن أن تخاطب الموظفين والأفراد وذل
 نص التفويض.
لا تحتاج هذه التعليمات إلى نص تفويض لإصدارها، بينما يلزم لإصدار  -3
تشريعات ثانوية وجود نص تفويض في تشريع من نوع القانون ذلك أن إصدار قواعد 
 قانونية عامة ومجردة يستلزم أن تكون جهة الإصدار مختصة بإصدارها.
انها نشرها في الجريدة الرسمية ذلك أنها هذه التعليمات لا يلزم للاحتجاج بسري -2
تخاطب فئة الموظفين ولهذا فإن الجهة الإدارية تبلغها للموظفين المعنيين بالطريقة 
الملائمة، وذلك بخلاف التشريعات الثانوية التي تخاطب الأفراد ويكون الاحتجاج بها 
 عليهم معلقا على نشرها في الجريدة الرسمية.
 
 الداخلية على التعليمات مثال
: "لرئيس ديوان المحاسبة 4195) لسنة 34) من قانون ديوان المحاسبة رقم (34نص المادة (
 صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك".
)، وبينت هذه التعليمات 34وقد أصدر رئيس ديوان المحاسبة تعليمات مبنية على حكم المادة (
 زيع الصلاحيات على موظفي الديوان وكيفية قيامهم بممارسة الصلاحيات المنوطة بهم.تو 
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 التفريق بين التشريع الثانوي والعمل القضائي -4
يوجد هناك نوعين من الأعمال القضائية، النوع الأول القرار القضائي، وهو الذي يفصل في 
مة، والنوع الثاني وهو الحكم القضائي مسألة قانونية خلال نظر الدعوى ولا يكون منهيا للخصو 
الذي يصدر في موضوع الدعوى ويكون منهيا للخصومة فيها، وكلا النوعين من الأعمال يفترق 
عن التشريعات الثانوية في أنهما يصدران من جهة قضائية استمدت ولاية القضاء من قانون 
انون فيها، في حين أن محدد لاختصاصاتها ومبين لإجراءاتها وفي خصومة لبيان حكم الق
التشريعات الثانوية لا تصدر في معرض خصومة بين طرفين وا  نما استجابة لنص قانوني يفوض 
 .إصدارها معينةجهة 
 
 
 القيود على التشريعات الثانويةسابعا: 
لا بد لنا قبل التفصيل في القيود التي ترد على التشريعات الثانوية أن نتذكر أن التشريعات 
ليس لها أن تتناول بالتنظيم أمورا من صميم فكون هدفها الأساسي تنفيذ القانون، الثانوية ي
أو اختصاص المشرع، بل يقتصر الأمر فيها على الأحكام المنفذة للقوانين بما ليس فيه تعديل 
الفقه عدم جواز تعرض و أقر المشرع  أحكاماهناك  كما أنلها أو خروج على أحكامها، تعطيل 
وسنتناول هذه  ،القانونفي نوية لها، بل إن تنظيمها يكون فقط بموجب نصوص التشريعات الثا
 المسائل بشيء من التفصيل:
 
 الإضافة إلى أحكام القانون -8
يحظر على التشريعات الثانوية أن تضيف أي حكم إلى القانون يخرج عن إطار التفويض الذي 
لمسائل التي يتناولها التشريع الثانوي أن منح لها، فيجب أن تتأكد السلطة التنفيذية عند حصرها ل
البطلان مثلا القانون  قررإذا ، فتكون هذه المسائل جميعا ضمن إطار التفويض الذي منح لها
فلا يمكن أن يضيف التشريع الثانوي  ، وحدد القانون هذه الشروطعلى عدم توافر شروط معينة
شرطا إضافيا ويرتب عليه البطلان، لأن هذا من قبيل الإضافة إلى أحكام القانون والتي لا تملك 
 .السلطة التنفيذية القيام بها
    
 مثال يجدر تجنبه 
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 للمواطنين الحق: "بشأن الاجتماعات العامة 3995) لسنة 45قانون رقم (من ال) 4مادة (نصت ال
في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها 
 ."إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
دون المساس بالحق في الاجتماع، للمحافظ أو لمدير الشرطة أن /ج): "2كما نصت المادة (
بهدف تنظيم حركة ) 3لمنصوص عليه في المادة (يضعا ضوابط على مدة أو مسار الاجتماع ا
ساعة على الأكثر من موعد تسليم  24، على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطيًا بعد المرور
 الإشعار.
بإصدار اللائحة التنفيذية  0004) لسنة 5) من قرار وزير الداخلية رقم (2في حين أن المادة (
ى: "يراعى أن يكون مكان الاجتماع أو المسيرة بعيدا عن لقانون الاجتماعات العامة قد نصت عل
 أماكن التوتر، وأن لا يتعارض هدف الاجتماع أو المسيرة مع القانون أو النظام العام".
 
 إلغاء أحكام القانونتعطيل أو تعديل أو  -0
لغاء أو تعطيل أو إيحظر على السلطة التنفيذية تضمين التشريعات الثانوية ما من شأنه تعديل 
الأحكام التي وردت في القانون، فإذا أقر المشرع حكما وجب على السلطة التنفيذية العمل على 
 تنفيذه دون تحوير له مما يخرجه عن المفهوم الذي أراده المشرع لأن هذا يعتبر من قبيل التعديل
 .حكام القانون ولا تملك السلطة التنفيذية القيام بهلأ أو التعطيل أو الإلغاء
   
 مثال يجدر تجنبه
الإجراءات الواجب اتباعها للقيام بمسيرة أو  3995) لسنة 45حدد قانون الاجتماعات رقم (
مسيرة أو اجتماع تقديم إشعار إلى مدير الشرطة أو  ةاجتماع، وقد تطلب هذا القانون للقيام بأي
) 55 أن المادة (ولم يتحدث القانون عن ترخيص من قبل مدير الشرطة أو المحافظ، إلا ،المحافظ
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة  0004) لسنة 5من قرار وزير الداخلية رقم (
، تشير إلى أن الرد الصادر عن الشرطة بخصوص الإشعار المقدم بشأن الاجتماع أو المسيرة 
لي يمنح قائد يكون على شكل ترخيص، ويتضمن هذا الترخيص أية شروط يراها مصدره، وبالتا
، وهذا يعتبر من قبيل تعديل لأحكام القانون في هذا الشرطة صلاحيات لم يمنحها له القانون
 المجال.
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إلا أن الأمر يختلف فيما لو قصد المشرع منح السلطة التنفيذية مثل هذا الحق، فهنا تستطيع 
عملها لمشرع وا  لا اعتبر لكن ضمن الصلاحية التي منحها إياها االقيام بذلك، السلطة التنفيذية 
 .خروجا على مبدأ المشروعية هذا
 
 مثال 
بقرار على: " م بشأن الأسلحة النارية والذخائر3995) لسنة  4قانون رقم ( من  )2مادة (نصت ال
من الوزير يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة 
 ".) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة 4ول رقم ( بالقسم الثاني من الجد
  
 الأحكام المالية -4
، أو درجت معظم الدساتير الحديثة على إدراج نصوص تحظر فرض أية رسوم أو ضرائب     
إلا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، وهذا النص يقيد من صلاحية  الإعفاء منها،
 .ل هذه الأحكام المالية في التشريعات الثانويةالسلطة التنفيذية في فرض مث
 
 مثال يجدر تجنبه
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات  1995) لسنة 4تضمن قرار وزير الإسكان رقم (
) 5قانون بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم (والشقق والمحلات الصادر استنادا إلى 
الرسوم، حيث تم تحديد فئات هذه الرسوم ومقدارها وحالات ، فصلا كاملا عن 1995لسنة 
استيفائها، وحالات الإعفاء منها، وكل ذلك كان دون وجود تفويض في القانون الأصلي بشأن هذه 
 المسائل.
  
يجب أن يكون هناك أساس قانوني الأحكام المالية، وحتى يكون للسلطة التنفيذية اختصاص 
أن يقرر النص القانوني فرض الأحكام المالية وما يتعلق بها يعطيها مثل هذا الاختصاص، ك
 .ويترك للسلطة التنفيذية تقدير قيمتها كليًا أو جزئيًا وكذلك كيفية وحالات تحصيلها
واستنادًا لذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية التعرض للأحكام المالية في تشريعاتها الثانوية إلا وفقًا 
 .لطة التشريعية وفي حدود ذلك التفويضللتفويض الصادر لها من الس
      
"لا يوجد في قانون السياحة نص يخول وزير  ):3195/33حكم محكمة التمييز الأردنية رقم (     
الاقتصاد صلاحية فرض أي رسوم في القرارات التي يصدرها بمقتضى المادة السادسة من القانون 
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ت صراحة بأنه لا تفرض ضريبة أو رسوم إلا ) من الدستور نص555المذكور. وحيث أن المادة (
بقانون فان النص الوارد بقرار وزير الاقتصاد بفرض رسم على الرخصة يخالف الدستور ولا يجوز 
  .1العمل به"
      
لكن هذا الأمر لا ينسحب على الحالة التي يفرض فيها القانون الرسم ويفوض السلطة التنفيذية 
 ه.في تحديد
 
"إذا فرض رسم بموجب قانون أناط بالسلطة  ):2195/312ييز الأردنية رقم (حكم محكمة التم
التنفيذية حق تحديد مقدار الرسم فان النظام الموضوع لهذا الغرض يعتبر تنفيذا للقانون لا خروجا 
 .) من  الدستور والتي تنص على أن الضريبة أو الرسم لا يفرض إلا بقانون555عن المادة (
      
 الجزائية الأحكام -3
وفقًا لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة فإنه لا يجوز فرض أية جريمة أو عقوبة إلا بمقتضى نص      
قانوني، وهذا المبدأ يحد من صلاحية السلطة التنفيذية في تضمين التشريعات الثانوية أي نص 
 .فرض عقوبة إذا لم يكن له أساس قانونيتحديد جريمة أو يتضمن 
 
أن القانون هو الذي يحدد الجرائم وعقوباتها إلا أنه قد يتضمن حكمًا عامًا مفاده  فالأساس     
فرض عقوبة محددة (أو يترك أمر تحديدها للسلطة التنفيذية ضمن حد أعلى لا يجوز تجاوزه) 
على مخالفة أحكامه أو أي حكم صادر بمقتضاه. وهذا يعني تفويض السلطة التنفيذية تحديد 
 .المعاقب عليها بموجب نصوص القانون نفسه الأفعال المجرمة
      
: "لا يجوز فرض عقوبة بنظام ما دام القانون )2195/312حكم محكمة التمييز الأردنية رقم (     
قد نص على العقوبة الواجب فرضها على المخالف. تعتبر زيادة رسم ترخيص التلفزيون إلى 
ية جزاء له خصائص العقوبات وليست مجرد ضعفه عند التخلف عن دفعه خلال المدة القانون
تضمينات مدنية صرفه، لان المقصود منها ردع المخالف وزجره على ما وقع منه مخالفا لأحكام 
 1القانون ويعتبر فرض هذه الزيادة بنظام مخالفا للقانون"
 
 مثال يجدر تجنبه
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بشأن نظام الاتصالات  1995) لسنة 5من قرار وزير البريد والاتصالات رقم () 11مادة (نص ال
السلكية واللاسلكية: "كل مخالفة لأي نص من نصوص هذا النظام أو شرط من شروط الترخيص 
سحب  -4مصادرة الجهاز موضوع المخالفة.  -5يعاقب بكل أو بعض العقوبات الآتية : 
إغلاق المصنع أو المخزن لمدة لا تزيد عن ستة  -3الترخيص بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة. 
 بالاضافة لأي عقوبة أخرى نص عليها القانون. -2شهر. أ
 
فهذا النص يعني أن العقوبات الواردة في النظام هي بمثابة عقوبات تكميلية للعقوبات الواردة في 
القانون، وهذا لا يجوز، لأن القانون هو الذي يحدد العقوبات أو يترك أمر تحديدها للسلطة 
 جاوزه.التنفيذية ضمن حد أقصى لا يجوز ت
 
 الأثر الرجعي -6
يعتبر مبدأ عدم رجعية النص القانوني الضمان لعدم المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز   
أن يقرر رجعية  لظروف معينة تقتضيها الضرورة القانونية، واستثناًء على ذلك يمكن للمشرع
جوز إهداره من قبل ، إلا أن هذا المبدأ لا يفي غير المواد الجزائية بعض النصوص القانونية
السلطة التنفيذية بما تصدره من تشريعات ثانوية، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا نص القانون على 
 .الأثر الرجعي لأحكامه وما يصدر من تشريعات ثانوية تنفيذًا لها
 
 الحقوق والحريات العامة -5
والحريات العامة، فهذه  لا يجوز أن تتعرض التشريعات الثانوية لأحكام تتعلق بتقييد الحقوق
الحقوق والحريات مصانة في القانون الأساسي ولا يجوز التعدي عليها أو تقييدها بموجب القانون، 
ومن باب أولى بموجب التشريعات الثانوية، كما أوجب القانون الأساسي أن تنظم بموجب القانون، 
باستثناء تنفيذ النصوص فلا يجوز للمشرع التفويض فيها لتنظم بموجب تشريعات ثانوية، 
القانونية، بمعنى أن يقتصر دور التشريعات الثانوية في مجال الحقوق والحريات العامة على 
تنظيم إجراءات الوصول إلى هذه الحقوق، وفق الضوابط التي يضعها القانون، ومن هذه الحقوق 
نقل، وحرية الاجتماعات والحريات، حق الملكية، وحق التقاضي، وحرية الرأي، وحرية الإقامة والت
 العامة.
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  مثال يجدر تجنبه
منح سلطة  الذي بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطيني 1995) لسنة 11القرار رقم (
) منه إذ تنص على أنه:"للسلطة 1المياه حق الاستملاك والحيازة ووضع اليد وذلك في المادة (
مؤقتًا أو بشكل دائم للأراضي أو حصص المياه أو  حق الاستملاك والحيازة الفورية ووضع اليد
كليهما الواقعة ضمن منطقة مشروع مياه عمومي أو خاص إذا اقتضت الضرورة وفق الإجراءات 
القوانين السارية، وا  ذا لم تتم أية أعمال بشأن استخدام الأراضي أو المياه خلال سنتين  الواردة في
يد يعتبر ذلك إلغاء للمشروع وتعود الأراضي والمياه إلى القرار بالاستملاك أو وضع ال من تاريخ
 ".أصحابها
فهذا النص بالرغم من إشارته إلى القوانين السارية إلا أنه تضمن حكما لا يرد إلا في القانون، ولا 
 يوجد نص في القانون الأصلي يفوض هذا التشريع بمثل هذه الأحكام.
   
 ص قضائيتحديد إجراءات قضائية أو منح اختصا -7
لا يجوز أن تتعرض التشريعات الثانوية لأحكام تتعلق بتظيم إجراءات قضائية أو منح اختصاص 
قضائي، لأن هذه المسائل تتعلق باختصاصات سلطة مستقلة هي السلطة القضائية ولا يجوز أن 
دأ تحدد السلطة التنفيذية بتشريعات ثانوية مسائل تتعلق باختصاصات هذه السلطة استنادا لمب
الفصل بين السلطات، فهذه المسائل يفترض أن تنظم بالقانون الأصلي وا  ذا لم يتعرض القانون 
 الأصلي لها فيتم الرجوع بشأنها إلى القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي.
 
 مثال يجدر تجنبه
 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون1995) لسنة 4من قرار وزير الإسكان رقم () 33مادة (نصت ال
تمليك الطبقات والشقق والمحلات: "تختص المحاكم بالفصل في الخلافات الناشئة بين أصحاب 
الطوابق والشقق إذا لم يستطع المدير حلها أما الخلافات الناشئة بين المدير وأحد أصحاب الشقق 
 أو الطوابق أو المحلات فيجري التحكيم بشأنها ويكون قرار المحكمين فيها نهائيًا".
 
) من ذات القرار: "تتولى لجنة تقدير الأراضي أو الموظف المختص حسب 12صت المادة (كما ن
الأحوال مهمة تقدير العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك فإذا اعترض صاحب الشأن على التقدير 
قدم تظلمًا بذلك إلى وزير العدل لإعادة النظر في تقدير قيمة العقار ويكون قرار وزير العدل في 
 ك نهائيًا غير قابل للطعن".ذل
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 الثانيالفصل 
 البنية العامة للتشريع الثانوي
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كما هو الحال بالنسبة لجميع أنواع التشريعات تتكون وحدات البنية العامة للتشريع الثانوي من      
، بداية التشريع الثانوي  -حسب ترتيبها –وحدات أساسية لكل منها موقع معين فيه وهي 
 .ومقدمته، ومتنه، وخاتمته، ويمكن إضافة وحدة خامسة إلى التشريع الثانوي وهي وحدة الملاحق
وما يميز وحدات البنية العامة للتشريع الثانوي هو ضرورة انسجامها مع التشريع الأصلي شكليا، 
وذلك باستخدام التعبيرات والاصطلاحات التي استخدمها التشريع الأصلي، وموضوعيا بحيث 
تفصيل أحكام القانون وبيان إجراءات تطبيقها،  ، من خلالعكس السياسة التي أرادها المشرعت
 :، وتفصيل ذلك كما يأتيعنها أو التعارض معهادون الخروج 
 
 أولا: وحدة بداية التشريع الثانوي
ع وتتكون هذه الوحدة من عنصرين : عنوان التشريع وديباجته، وكلا العنصرين لا بد أن ينسجم م
 :التشريع الأصلي، وفيما يلي توضيح لصياغة هذه العناصر
 
 العنوان -8
كما هو الحال بالنسبة للتشريعات العادية فإن كل تشريع ثانوي يجب أن يحمل عنوانًا يميزه عن 
بقية التشريعات، ويجب أن يعكس عنوان التشريع الثانوي محتواه، وأن لا يحتوي موضوعات تخرج 
 .عن إطار عنوانه
 
 لتشريع الثانوياكيفية صياغة عنوان  -أ
 :يتضمن عنوان التشريع الثانوي عدة عناصر، وهي
 .لفظ يدل على نوعه -
 .موضوعه -
 .رقمه -
 .السنة التي صدر بها -
 .عنوان التشريع الأصلي الذي تم الاستناد إليه -
 
 :اللفظ الدال على نوع التشريع الثانوي -
(راجع الفصل الأول: أنواع  ت مختلفة حسب جهة إصدارهاتصدر التشريعات الثانوية بتسميا
أو  "لائحة"، فالتشريع الصادر عن مجلس الوزراء يطلق عليه لفظ التشريعات الثانوية وهرميتها)
، أما التشريع الصادر عن الوزير فيسمى "قرار وزير" والتشريع الصادر عن جهة أدنى من "نظام"
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اط اللفظ الدال على نوع التشريع الثانوي من نص التفويض "، ويتم استنبتعليمات"الوزير يسمى 
 الخاص أو العام الوارد في القانون الأصلي.
 
 :موضوع التشريع الثانوي -
تبرز أهمية تحديد موضوع التشريع الثانوي في العنوان لسببين أساسيين، الأول، تحديد مضمون 
ا المضمون ولا يجوز أن يحتوي التشريع التشريع الثانوي، فالموضوع المحدد في العنوان يعكس هذ
على موضوعات تخرج عنه، والثاني، تسهيل الرجوع إلى التشريع الثانوي والإشارة إليه من قبل 
 مستخدميه.
  
 مثال يجدر تجنبه
 م، فهذا العنوان لا يحتوي على موضوع للتشريع الثانوي3995) لسنة 5قرار وزير العدل رقم (
 
ذي يعطي الصلاحية بإصداره ال الخاص نص التفويض الثانوي منويستنبط موضوع التشريع 
والمادة أو المواد التي يهدف التشريع الثانوي  نص التفويض العام منوالوارد بالتشريع الأصلي، أو 
 :وفيما يلي توضيح لكلا الحالتين إلى تنفيذها،
   
 .الوارد في نص التفويض نص التفويض الخاص: في هذه الحالة على الصائغ الالتزام بالعنوان* 
 
 مثال
، "يصدر الوزير نظاما بشروط منح 0004لسنة  1من قانون العمل رقم  15نصت المادة 
 "تراخيص عمل للعمال غير الفلسطينيين
وهذه ، تراخيص عمل للعمال غير الفلسطينيينشروط منح  التشريع الثانوي كون موضوعفهنا ي
 الأصلي. الواردة في القانون الخاص دة التفويضمن ما نباطهاتم است نلاحظالتسمية كما 
 
التشريع  موضوعنص التفويض العام: في حالة الاستناد إلى نص التفويض العام يتم استنباط * 
  التي يهدف التشريع الثانوي إلى تنفيذها في القانون الأصلي. أو المواد الثانوي من المادة
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: "لمجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير إصدار  من قانون العمل على 935نصت المادة 
 ".الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 ".من نفس القانون : "على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات 405نصت المادة 
 وسائل الراحة الخاصة بالعاملات هو التشريع الثانوي يكون موضوعفي هذه الحالة 
 
 
  : يع الثانويرقم التشر  -
التشريع الثانوي حمل ي فيجب أن  العادية،إن ترقيم التشريعات الثانوية لا يختلف عن التشريعات 
 السنة التي تصدر بها فيبشكل متسلسل  يتم الترقيم، حيث هرقما متسلسلا استنادا لترتيب إصدار 
 هي كما يلي: وقواعد ترقيم التشريعات الثانوية التشريعات،
الجهة المصدرة للتشريعات الثانوية واحدة فإنها تتبع ترقيمًا تسلسليًا استنادًا لترتيب إذا كانت  -
 .إصدارها خلال السنة
إذا تعددت هذه الجهات فإن كًلا منها يرقم هذه التشريعات ترقيمًا تسلسليًا استنادًا لترتيب  -
 .إصدارها عنها
 
 : مثال 
من قبل نفس الجهة وهي  1195جميعها لسنة  والصادرة 3و  4و  5نظام ضريبة المعارف رقم 
 .الملك بناًء على ما قرره مجلس الوزراء
. وقد حمل كلا 9295لسنة  5ونظام الغرف التجارية رقم  9295لسنة  5نظام المعارف رقم 
وذلك لصدورهما عن جهتين  -بالرغم من صدورهما في نفس السنة-التشريعين نفس الرقم 
 .مختلفتين
 
  .صدر بهاالسنة التي  -
 تضاف السنة الميلادية التي صدر بها التشريع الثانوي لعنوانه
 
 .عنوان التشريع الأصلي الذي تم الاستناد إليه -
 .ويتم ذلك بإضافة عبارة " لقانون ... رقم ( ) لسنة ... " إلى عنوان التشريع الثانوي
 
  :شكل عنوان التشريع الثانوي -ب
 :انوي في حال اكتمالها ترتب على هذا النحوإن عناصر العنوان للتشريع الث
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 مثال
 :0004) لسنة 1) من قانون العمل الفلسطيني رقم (09نصت المادة (
بناًء على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة "
سائل الحماية و  -5بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي: 
 ".الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة
 كما يليففي حالة صدور تشريع ثانوي تنفيذًا لهذه المادة يكون عنوانه 
 نظام وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة رقم () لسنة
 …
 0000) لسنة 7لقانون العمل رقم (
 
  الديباجة -0
وتتعاظم  ،تكمن أهمية الديباجة في أنها تعطي التشريع هوية رسمية تثبت أنه ولد بطريقة مشروعة
أهمية الديباجة في التشريع الثانوي نظرا لكون جهة إصدار هذا التشريع هي السلطة التنفيذية، 
من  ما يصدر عنها وبما أن صلاحية التشريع منحت لهذه الجهة استثناء فيلزم التأكد من شرعية
، ومدى موافقته لما يصدر استنادا له، وهل الجهة التي أصدرته تملك حق إصداره، وديباجة قواعد
 مضمونه.تعطي مؤشرا أوليا على مدى شرعية التشريع قبل الدخول في  -كما نعلم-التشريع  
 
 عناصر الديباجة -أ
وعبارة الإصدار،  ،الإصدار وسند ،جهة الإصدار :تتكون الديباجة من ثلاثة عناصر وهي
 :ولصياغة هذه العناصر قواعد يجب مراعاتها كما يلي
 
 جهة الإصدار -
للهرمية المقترحة فيما يتعلق بأنواع السلطة التنفيذية، ووفقا  عن ةالثانوي اتالتشريع تصدر
فإن مجلس  وهرميتها (راجع الفصل الأول: أنواع التشريعات الثانوية وهرميتها) التشريعات الثانوية
الوزراء هو صاحب الاختصاص في إصدار التشريعات الثانوية التي هي بمستوى اللوائح أو 
الأنظمة، أما صاحب الاختصاص في إصدار التشريعات الثانوية التي هي أدنى مرتبة من النظام 
دنى الرئيس الإداري الأو أو اللائحة، فهو الوزير في حالة كان التشريع الثانوي بمستوى قرار، 
 .مرتبة من الوزير هو صاحب الاختصاص في إصدار التعليمات
 
 سند الإصدار -
 01
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يختلف سند إصدار التشريع الثانوي باختلاف نوعه وبالتالي هرميته، فالنظام أو اللائحة التي 
تعتبر أسمى أنواع التشريعات الثانوية تستند في إصدارها إلى القانون، في حين أن القرار يستند 
اللائحة التنفيذية، أما التعليمات فإما أن يكون سندها القانون أو القانون و إلى القانون في صدوره 
 .قرار الوزيرالقانون و  أو لائحةالالقانون و أو 
 يبين الشكل التالي السند في إصدار كل نوع من أنواع التشريعات الثانوية المقترحة
 
لسابق أن جميع أنواع التشريعات الثانوية تشترك في كونها تستمد نلاحظ من خلال الشكل ا
شرعيتها في استنادها إلى القواعد الدستورية، وكذلك إلى التفويض في الموضوع الصادر عن 
السلطة التشريعية في القوانين العادية، فحتى يكون للسلطة التنفيذية أي اختصاص تشريعي لا بد 
لسلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع من وجود تفويض لها من قبل ا
 وبموجب سند دستوري.
 أما العبارة التي تبين سند الإصدار فإنها ترد بالصورة التالية:
 إذا كان التشريع الثانوي بمستوى نظام -5
 "استنادا إلى المادة () من قانون... رقم () لسنة... ،"
 رار وزيرإذا كان التشريع الثانوي بمستوى ق -4
 "استنادا إلى المادة () من قانون/نظام... رقم () لسنة... ،"
 إذا كان التشريع الثانوي بمستوى تعليمات -3
 "استنادا إلى المادة () من قانون/نظام/قرار وزير... رقم () لسنة... ،".
 
 عبارة الإصدار -
تبين أمر صاحب الصلاحية وهي عبارة "أصدر ما يلي" وتوضع هذه العبارة في نهاية الديباجة و 
 .بإصدار التشريع الثانوي
 
  :شكل الديباجة -ب
 القواعد الدستورية
 القانون القانون واللائحة القانون وقرار الوزير
 إصدار قرار وزير
 
 إصدار تعليمات
 إصدار تعليمات ر وزيرإصدار قرا إصدار تعليمات إصدار لائحة
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رات المبينة لعناصر الديباجة كل في سطر مستقل عن الآخر، وترتب الأسطر على اتوضع العب
  :التوالي وتوضع على الجهة اليمنى من الصفحة، مع مراعاة ما يلي
 
 .صدار تليها عبارة سند الإصداركتابة العبارة التي تشير إلى صاحب الصلاحية في الإ 
إلى جهة الإصدار وسند  انتشير  نتيلال تينوضع فاصلة عند نهاية كل من العبار  
 .الإصدار
 .كتابة عبارة الإصدار ووضع نقطتين رأسيتين في نهاية هذه العبارة 
 
 :وبناًء على ذلك يكون شكل الديباجة كما يلي
 
 مثال
 .... ... رقم (...) لسنة نظام
 ... ن... رقم (...) لسنةلقانو
 مجلس الوزراء
 ،... رقم (...) لسنة ...استنادا إلى المادة (...) من قانون
 :أصدر ما يلي
 
 
 ثانيا: وحدة مقدمة التشريع الثانوي
التعاريف ونطاق التطبيق والأحكام العامة، ومن هذه الوحدة يبدأ ترقيم مواد تتكون هذه الوحدة من  
لق على كل حكم "مادة"  وصوًلا إلى آخر حكم في وحدة خاتمة التشريع. أحكام التشريع بحيث يط
 :وتفصيل صياغة هذه العناصر كما يلي
 التعاريف مادة  -8
ا  دراجها يعود لمدى ، و إن وجدت، المادة الأولى في التشريع الثانوي غالبا ما تكون التعاريف في
 . ضرورتها
 
 ة مادة التعاريفأهمي -أ
ومن هنا تأتي  ،في فهمه ، كما أنها تخدم مستعملي التشريعفي مهمته الصائغ مادة التعاريف تعين
أهمية وجود قانون تفسيري يخفف من اللجوء إلى التعاريف أو حصرها على الأقل، وبالمجمل فإن 
 التعاريف تعين في تحقيق ما يلي:
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 عدة القانونية. ) تفادي التكرار ومن ثم تقليل عدد الكلمات المستخدمة في التشريع أو القا5
 ) تفادي احتمال تفسير الكلمة بمعان متعارضة وذلك عن طريق تعريف الكلمة مرة واحدة.4
 أو العبارة للمستخدم.) توخي الدقة عن طريق عدم ترك مسؤولية تعريف الكلمة 3
الذي قد يفسر  ) السماح للصائغ بالسيطرة على ما تعنيه الكلمة وعدم ترك هذه المهمة للقاموس2
 لكلمة أو العبارة بغير المعنى المراد منها. ا
 
 ضوابط استخدام مادة التعاريف في التشريع الثانوي -ب
 أما ضوابط استخدام مادة التعاريف في التشريع الثانوي فإنه يمكن إجمالها بما يلي:
ي عدم تكرار استخدام تعاريف وردت في التشريع الأصلي إذا تم استخدامها لذات المفهوم الذ -5
 .استخدمت له في التشريع الأصلي
تشريع ثانوي بمعنى مختلف عما هو وارد في التشريع الحاجة لإدراج اصطلاح في وجود  -4
 .الأصلي
وجود حاجة إلى إدراج اصطلاح في التشريع الثانوي ولا يوجد له تعريف في التشريع  -3
، العادي للكلمة المعر فة هناك خروج عن المعنى، كأن يكون ويخدم غرض فهم التشريع الأصلي،
 .توضيح استخدام كلمة غير مألوفة أو جديدة، أو للتجنب التكرار غير الضروريأو 
د ذكرها في و ور تسلسل بشكل تسلسلي حسب  -ما أمكن- إدراج المصطلحات المعرفةيكون  -2
 الثانوي.  التشريع
  
 :مثال
المحلية الفلسطينية: مجلس الهيئة بشأن الهيئات  1995) لسنة 5تعريف المجلس في قانون رقم (
المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة 
التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقًا لأحكام هذا القانون ويتألف من الرئيس والأعضاء 
 .المنتخبين
م الشوارع والطرق والأرصفة وصيانتها لسنة وقد ورد تعريف المجلس في المادة الثانية من نظا 
والصادر استنادًا للقانون المذكور بأنه : مجلس بلدية جباليا النزلة أو اللجنة المحلية  0004
 .للتنظيم والبناء بالبلدية
 
 أسلوب صياغة مادة التعاريف -ج
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) المعاني ....( "يكون للكلمات والعبارت الواردة في هذا التالية صورةالالتعاريف بتصاغ مادة 
 ". المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
 
  النطاق مادة -0
الأشخاص  كما هو الحال في التشريعات العادية فإن أحكام التشريع الثانوي تخاطب فئة معينة من
ه انطباق هو تحديدالهدف من إدراج مادة النطاق في التشريع وتطبق في نطاق جغرافي معين، و 
 معينة.  أماكنأو لى أشخاص ع
لتشريع الأصلي، فإذا حدد التشريع الأصلي يجب أن لا تخالف اومادة النطاق في التشريع الثانوي 
أحكامه وما يصدر من تشريعات ثانوية تنفيذًا لها فيجب على  صراحة أو ضمنا نطاقا لتطبيق
لأصلي في تحديد نطاق الصائغ الإلتزام بذلك. أما إذا كان هناك تفويض من قبل المشرع ا
 .في حدود ذلك التفويضالتطبيق فإن الصائغ يحدد هذا النطاق 
وقد تأتي مادة النطاق بصيغتين: إما إيجابية تحدد انطباق التشريع على جهة أو فئة معينة. وقد 
 .تأتي بصيغة سلبية تستبعد فئة أو جهة معينة من نطاق تطبيق التشريع
      
      
 مثال
على: "بنظام يصدر عن  0004) لسنة 1) من قانون العمل الفلسطيني رقم (03ة (نصت الماد -
  مجلس الوزراء وبناًء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية يجوز استثناء
 ."عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب
ن مجلس الوزراء يجب تحديد نطاقه وذلك بتحديد واستنادا لهذا النص فإن النظام الذي سيصدر ع
 .الفئات (المهن) التي يشملها النظام
 
) من نظام بلدية جباليا النزلة بشأن فتح وا  غلاق المحلات التجارية لسنة 1نصت المادة ( -
 :م0004
 -3دور اللهو السينما  -4محطات الوقود  -5 -لا يسري هذا النظام على المحلات التالية: "
المقاهي  -1المخابز  -1عيادات الأطباء والصيدليات  -2ب التكاسي (الداخلي والخارجي) مكات
  ."...بائعي الحليب -9مصانع الثلج  -3الفنادق والبنسيونات  -1والمقاصف والمطاعم 
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 الأحكام العامة -4
 هفإنجميع مواد التشريع اللاحقة تنظم مسائل تشمل  أو أحكاما في حالة استنبط الصائغ حكما
 .النطاق وقبل الدخول في تفاصيل التشريعتلي مادة  وادمأو الأحكام في مادة/ هذا الحكم يدرج
 
 مثال
على: "يعتبر وزير الاقتصاد  5195) لسنة 31) من نظام الغرف التجارية رقم (11نصت المادة (
 ".الوطني المرجع لغرف التجارة في جميع الأمور
جميع نصوص النظام فكل مادة من مواد النظام تقرأ جنبا إلى فهذا الحكم يعتبر عاما بالنسبة ل
 .جنب مع هذا الحكم
 
 
   ثالثا: وحدة متن التشريع الثانوي
 مكونات الوحدة -8
لا تحتوي هذه الوحدة على مجموعة الأحكام الجوهرية التي تشكل موضوع التشريع الثانوي، و 
بصورة التشريع يعبر عن غرض في أنه العادي يختلف متن التشريع الثانوي عن متن التشريع 
 ،وترقم المواد حتى يتسنى التعامل معها والإشارة إليهاومنطقي، مواد قانونية منظمة بشكل متتابع 
تكون في الغالب إجرائية أكثر منها موضوعية، فهي  وما يميز متن التشريع الثانوي أن أحكامه
تقرر الحقوق أو الالتزامات، والسبب في ذلك  تبين كيفية الوصول إلى الحق، وكيفية ممارسته، ولا
هو تنفيذ النصوص القانونية التي وضعتها  -كما نعلم–أن الغاية الأساسية من التشريع الثانوي 
 .السلطة التشريعية
 
 أهم قواعد صياغة مواد متن التشريع الثانوي -0
والتي عد في صياغتها صياغة المواد التي يتضمنها متن التشريع الثانوي تخضع لبعض القواإن 
  من أهمها:
يجب أن يكون النص واضح الدلالة، فلا يحتاج لفهمه أن يستكمل من خارج عبارته مما  
 .تفسير لإزالة الغموضالإلى  مستعملي التشريعيضطر 
 .يجب أن يقدم النص المعنى بأقل الألفاظ لأن الإطالة تفتح باب التفسيرات المتعارضة 
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أو في  ،سواًء في متن التشريع الثانوي ذاته ،ع نص آخرم هألا يتعارض أي نص في 
 .آخر تشريعأو في  ،التشريع الأصلي
أن تنسجم الاصطلاحات والتعابير المستخدمة في متن التشريع الثانوي مع تلك  
 المستخدمة في التشريع الأصلي.
ى لمصطلحاته التشريعية من خلال توحيد المصطلحات التي تفيد المعنالصائغ احترام  
 ، في التشريع الثانوي.نفسه
والإحالة  والمنطقي لأحكام التشريع الثانوي، السليم بالترتيبالعرض المحكم، ويكون  
 الصحيحة فيما بينها.
 
 أهم معايير ترتيب الأحكام في متن التشريع الثانوي -4
ستخدمي ترتب الأحكام في متن التشريع الثانوي بطريقة منطقية متسلسلة من أجل توصيلها إلى م
التشريع بطريقة سهلة ومريحة تعينهم على فهمه وحسن استخدامه، ومن أهم معايير ترتيب 
 الأحكام:
 الأحكام الهامة قبل الأحكام الأقل أهمية -
 . الأكثر خصوصية الأحكام قبلالأكثر عمومية  الأحكام -
  الأحكام الموضوعية قبل الأحكام الإجرائية. -
 مؤقتة. الأحكام الدائمة قبل الأحكام ال -
الأحكام التي تتعلق بإجراءات ذات ترتيب زمني توضع بطريقة متسلسلة وفقا لترتيب وقوعها  -
 الزمني.
إلى مواد وفصول  هالأحكام التي يجب أن يحتويها التشريع الثانوي تقسيمتعدد ويعتمد على مدى 
يجب على الصائغ ، فإذا كان لا بد من تقسيم التشريع الثانوي إلى مثل هذه التقسيمات، فوأبواب
تضم المواد التي تتناول موضوعا  أن يحدد مدى التقسيم المعقول والمناسب لحجم التشريع، بحيث
 كما يأتي: واحدا في فصل واحد، وتجمع الفصول التي يوجد بينها قاسم مشترك في باب واحد
تحتوي المادة ويجب  ألا  لتشريع الثانوي محل الصياغة،تشكل المواد وحدة البناء الأساسية ل -
على أكثر من حكم واحد، أي، قاعدة واحدة، ويبدأ ترقيم المواد من أول حكم يرد في وحدة مقدمة 
 .التشريع وانتهاء بآخر مادة في وحدة خاتمته
وترقم الفصول بالتتابع في تجمع في فصل،  المواد تربطها علاقة معينةمن مجموعة كل  -
ويجب ، الفصل الأول، الثاني ...، ر عن أرقام الفصول كتابةالتعبيالتشريع الثانوي بأكمله، ويتم 
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في كثير من التشريعات الثانوية لا يوجد مستوى أعلى من الفصول، بل إنه في أن نركز هنا أنه 
، ولهذا فإن اللجوء إلى التقسيم التشريعات الثانوية البسيطة جدًا، لا يوجد مستوى أعلى من المواد
 ما يبرره.في فصول يجب أن يكون له 
ويتم ترقيم  فإنها تجمع في باب، ربط علاقة معينةت ت هناك مجموعة من الفصولإذا وجد -
، الباب الأول، الثاني ...، وتمثل التعبير عن أرقام الأبواب كتابةالأبواب بالتتابع عن طريق 
الثانوية إلا أن ، وبالرغم من ندرة هذا التقسيم في التشريعات الأبواب أكبر جزء في التشريع الثانوي
 اللجوء إليه يكون ضروريا في التشريعات الثانوية الطويلة جدا.
 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترتيب الأحكام ضمن هذه الأقسام لا يعني التعامل مع كل قسم بشكل 
 .مستقل بل إن التشريع الثانوي رغم ذلك يقرأ ككل متكامل
 
التشريع الثانوي شكلا مشابها لما هو الحال عليه  وفصول وأبواب ويتبع التنظيم الشكلي لمواد
 :بالنسبة للتشريعات العادية
 
 الباب الأول
 الفصل الأول
 )8المادة (
 )0المادة (
 ) -8( ويعبر عنها بـ  8الفقرة 
 )-(ويعبر عنه بـ أ 8البند 
 )-(ويعبر عنه بـ ب 0البند 
 )-0(ويعبر عنها بـ  0الفقرة 
 )4المادة (
 الفصل الثاني
 )3مادة (ال
 )6المادة (
 الباب الثاني
 الفصل الثالث
 )5المادة (
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 )7المادة (
 
 
 رابعا: وحدة خاتمة التشريع الثانوي
نتقالية والحكم المتعلق بنفاذ والاحافظة الحكام الأبالإلغاء و  ةتعلقالم الأحكامتحتوي هذه الوحدة 
هذه مواد اعاته خلال صياغة وما يجب مر  ،التشريع، وأخيرا تاريخ الإصدار ومكانه ثم التوقيع
تبدأ هذه الوحدة بأحكام  ويكون ذلك بأنالوحدة، ضرورة مراعاة التتابع المنطقي لترتيب الأحكام، 
الإلغاء قبل الأحكام الحافظة أو الانتقالية، وسبب ذلك، أن الإلغاء هو بمثابة الحكم العام والمادة 
 .الخاص يقيد العام بطبيعتهالحافظة أو الانتقالية هي بمثابة الحكم الخاص، و 
 
 الإلغاءمادة  -8
نهي العمل بتشريع سابق سواء كان ذلك بإحلال تشريع آخر ي الذي تحتوي مادة الإلغاء الحكم
أي لبس أو تعقيد  ةلاز إ وأهمية هذا الحكم تكمن فيمحله أو إبطاله دون إحلال تشريع جديد، 
الإلغاء يمكن أن  صياغة مادةدم الدقة في يمكن أن يطرأ بسبب تداخل التشريعات، وكذلك فإن ع
 .بصورة دقيقة ومتفحصةا الحكم ، مما يقتضي التعامل مع هذتعدد التفسيرات في توقع
ونظرًا لتدرج التشريعات في القوة، فلا تلغى القاعدة القانونية إلا بقاعدة قانونية من درجتها أو من 
يراعي هذا التدرج، فلا يلغى به انوي يجب أن الإلغاء في التشريع الث إن حكمدرجة أعلى منها، ف
 إلا حكما من ذات الدرجة أو من درجة أدنى.
 
وتتعد الصور التي يمكن أن تصاغ فيها مادة الإلغاء في التشريعات الثانوية، وسنعرض لأهم هذه 
 الصور ومزاياها وعيوبها:
 .النص على إلغاء تشريع معين أو أكثر نصا صريحا -
الإلغاء هي الأفضل، حيث أن على صائغ التشريع أن يكون على دراية بكافة  وهذه الصورة لنص
التشريعات السارية في الموضوع ليقوم بإلغائها صراحة، وهذا الحكم يحمل في طياته إلغاء كافة 
التعديلات التي طرأت على التشريع الملغي، حيث أن الإشارة إلى التشريع الملغي تفيد الإشارة 
 أ عليه من تعديلات.كذلك إلى ما طر 
 
 مثال يجدر اتباعه
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) نظام 4: "يلغى النظام رقم (1195) لسنة 35من نظام رسوم الاستيراد رقم ( 3المادة نصت 
 ، وأية تعديلات طرأت عليه".1195رسوم الاستيراد لسنة 
 
النص على إلغاء تشريع معين أو أكثر نصا صريحا، مع مراعاة ما تم من إجراءات بموجب  -
يع/ات، حيث يقرر التشريع الجديد صحتها واستمراريتها إلى أن تنتهي أو تلغى أو تعدل أو التشر 
 .تستبدل
وهذا النص بالرغم من كونه يلغي التشريعات السابقة في الموضوع صراحة، ويتنبه إلى المراكز 
ل أن القانونية التي نشأت عنها، إلا أنه تضمن إضافة إلى حكم الإلغاء أحكاما حافظة، والأفض
يقتص النص على إلغاء التشريعات السابقة (الحكم العام) ويلي ذلك النص عل الأحكام الحافظة 
 في مادة لاحقة (الحكم الخاص).
 
 يجدر تجنبه مثال
"يلغى نظام العلامات  0295) من نظام العلامات التجارية لسنة 09ما جاء بنص المادة (
التي جرت بمقتضى تلك الأنظمة أو بأي طلب أو التجارية والنظام ...، دون إجحاف بالأعمال 
  .شيء آخر لا يزال معلقًا في تاريخ بدء العمل بهذا النظام
    
، وهذا النص يحمل بمفهوم الثانوي النص على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام التشريع -
 .المخالفة استمرار سريان كل ما لا يتعارض مع أحكامه
لغاء في التشريع الثانوي في الحالات التي يصعب فيها معرفة كامل ويتم إدراج هذا النوع من الإ
القائمة، وهذه العبارة (يلغى كل ما  تشريعاتبال التشريع الثانوي محل الصياغةجوانب علاقة 
 توقع فيالنظام أو القرار أو ...) تحل نظريًا مشكلة التضارب لكنها في الواقع هذا يتعارض مع 
لتباس والغموض في مدى سريان أحكام سابقة، والثانية، عدم مراعاة الا تين: الأولى،إشكالي
الهرمية، فهذا النص يفيد بإلغاء أي نص يتعارض مع نصوص التشريع الثانوي بغض النظر عن 
 مستواها. ولهذا فإن على الصائغ تجنب اللجوء إلى مثل هذا النوع من الإلغاء.
 
 مثال يجدر تجنبه
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون  1995) لسنة  4وزير الإسكان رقم (  من قرار )21مادة (نصت ال 
 تمليك الطبقات والشقق والمحلات: "يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار"
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 الأحكام الحافظة والانتقالية -0
في أنهما تعالجان أوضاعا قائمة بموجب تشريعات  الأحكام الحافظة الانتقاليةتتمثل أهمية 
قائمة وعدم ال وضاعالأالفرق بينهما في أنه بينما تسعي الأحكام الحافظة لتثبيت  ، ويكمنسابقة
إحداث أي تغيير عليها، تسعى الأحكام الانتقالية لإحداث التغيير بشكل سلس لتفادي سلبيات 
 .التغيير المفاجئ
 وكلا النوعين من الأحكام يجب أن لا تتعارض مع التشريع الأصلي، فإذا كان هناك نص في
التشريع الأصلي يعالج أحكاما حافظة أو انتقالية بالنسبة لجميع أحكامه أو ما يتعلق منها 
بالتشريعات الثانوية فإن على صائغ التشريع الثانوي الالتزام بهذه الأحكام وعدم تضمين التشريع 
فويض الثانوي ما يخالفها، أما في حالة عدم معالجة هذه الأوضاع في التشريع العادي وكان الت
الممنوح للسلطة التنفيذية يسمح بمعالجة هذه الأوضاع فيجب على الصائغ التعرض لها في 
 التشريع الثانوي.
 
 الأحكام الحافظة -أ
في  معينة بأحكامالتي تقضي باستمرار العمل  تلك في التشريعات الثانوية يقصد بالأحكام الحافظة
وتتمثل أهمية هذه الأحكام في  .ديد حيز النفاذستتأثر بدخول التشريع الجتشريعات ثانوية سابقة 
، لأن عدم النص التفسير في مدى سريان الأحكام السابقة في نفس الموضوعأنها تمنع من 
الصريح على إلغائها في التشريع الجديد وعدم النص الصريح على تثبيتها قد يؤدي إلى اعتبارها 
، يدرج نص صريح يفيد باستمرار العمل رالوقوع في الالتباس في التفسيولمنع  ،ضمنا اةملغ
إما بشكل دائم أو لحين  ةقائم بتشريعات ثانوية أو رخص أو تعيينات أو حقوق وواجبات أو نماذج
 .تعديله
 
 مثال
على  3195) لسنة 3) من نظام موظفي مؤسسة الإقراض الزراعي رقم (31نصت المادة (
) يومًا عن كل سنة، 54إجازة سنوية مدتها ( "يستحق موظفو الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة
) يومًا، 03بيد أن الموظفين الذين يستحقون، في تاريخ نفاذ هذا النظام، لإجازة سنوية مدتها (
 ."يستمرون في أخذ هذه الإجازة
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 الأحكام الانتقالية -ب
 ثانوي بيق تشريعالتي تمهد للانتقال من تط تلك في التشريعات الثانوية يقصد بالأحكام الانتقالية
أو يلغيه. وتتمثل  الذي يعدل التشريع السابق الثانوي محل الصياغة تشريعالسابق إلى تطبيق 
أهمية الأحكام الانتقالية في أنها تعطي فرصة لمستعملي التشريع الجديد لمعرفة متطلباته بالنسبة 
  ،لهم خلال فترة كافية قبل نفاذه عليهم
 
 مثال
) 53بشأن تنظيم أعمال الصرافة حيث نصت المادة ( 1995) لسنة 5م (قرار مجلس الوزراء رق
منه: "على الصرافين العاملين وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام هذا القرار 
 ."خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 
 تفويض الصلاحيات التشريعيةمادة  -4
الصلاحيات التشريعية أن تفويض  الأساسية بمدى جواز تضمين التشريع الثانوي مادة العبرة 
من قبل الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع، وهي الجهة التي تمثل يكون هناك تفويض 
للسلطة التنفيذية صلاحية التفويض بإصدار تشريعات ثانوية أدنى مرتبة من الشعب، فحتى يكون 
 محل الصياغة فإنه يلزم توافر شرطين: التشريع الثانوي
 التي سيتم تفويضها بالتشريع.وجود صلاحية تشريعية دستورية للجهة  -
من قبل يحدد المسائل التي يلزم تنظيمها يجيز التفويض و  الأصلي وجود نص في القانون -
 الجهة التي سيتم تفويضها.
 
 مثال
بل مجلس الوزراء، فإنه يلزم أن يكون لإعطاء صلاحية إصدار تشريعات ثانوية لوزير من ق
للوزير صلاحية إصدار تشريعات ثانوية بموجب القواعد الدستورية، وأن يجيز القانون الذي 
يفوض مجلس الوزراء بإصدار تشريعات ثانوية للمجلس أن يفوض الوزير بإصدار تشريعات 
 ثانوية، وأن يحدد القانون كذلك المسائل التي يجوز التفويض فيها.
"يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ....، ويجوز لمجلس الوزراء أن يفوض وزير... 
 بإصدار قرارات بخصوص... ."
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 التكليف بتنفيذ التشريعمادة  -3
ما  ىتشريع وتنص عادة علالالتكليف بتنفيذ التشريع تلك العبارة التي تأتي في آخر  بمادة يقصد
صة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا التشريع". وهذه المادة يلي "على جميع الجهات المخت
اختيارية في القوانين، ويتم تضمينها فيها عادة عندما يتعلق تنفيذها بأكثر من جهة، إلا أن 
التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية يكون واجب تنفيذها ملقى على عاتقها هي وبالتالي فلا 
، إضافة إلى أن إصدار ريعات الثانوية مثل هذه المادةمجال للقول بضرورة تضمين التش
التشريعات الثانوية في ذاته هو من أوجه الاستجابة لنص التكليف بتنفيذ القانون. وعلى الرغم من 
عدم  جواز إيراد مادة التكليف بتنفيذ التشريع الثانوي فيه، إلا أننا أدرجناها في وحدة خاتمة 
الكثير من التشريعات الصادرة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية التشريع الثانوي نظرا لوجود 
 وتحتوي هذه المادة.
 
 مثال يجدر تجنبه
: 1995من النظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة لسنة ) 55مادة (نصت 
"على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويعمل به منذ تاريخ صدوره 
 شر في الجريدة الرسمية".وين
 
 نشر التشريع الثانوي ونفاذهمادة  -6
تكمن أهمية هذه المادة في كونها تحدد النطاق الزماني لسريان التشريع الثانوي، فلا يمكن أن 
تصاغ يدخل التشريع الثانوي حيز النفاذ من دون نشره في الجريدة الرسمية، ولهذا فإنه يجب أن 
وتحديد التاريخ الذي سيبدأ فيه العمل به.  ،مع بين الأمر بنشر التشريعفي صورة الج هذه المادة
النشر هو المعيار لنفاذ الأحكام التي ويعتبر إدراج هذه المادة في التشريع أمرا إلزاميا لأن 
 يحدد النطاق كما أن تعيين موعد النفاذ يتضمنها التشريع الثانوي على المخاطبين بأحكامه،
 .تشريعني لتطبيق الاالزم
 
ما لم يحدد -وبخلاف الأمر بالنسبة للقوانين التي تسري بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية 
ما لم يحدد فإن التشريعات الثانوية تسري من تاريخ نشرها،  -القانون ذاته موعدا آخرا لنفاذه
 القانون الأصلي موعدا آخرا لنفاذها.
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النظام في الجريدة الرسمية ويعمل  اينشر هذ"رة التالية: وتصاغ مادة نفاذ التشريع الثانوي بالصو 
 ".به من تاريخ نشره
 
 أمثلة يجدر تجنبها
 * يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
 * على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ إصداره.
ت المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من * على جميع الجها
 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
 مكان الإصدار وتاريخه -5
وهما المكان والزمان الحقيقيين ، إصدارهالتشريع الثانوي مكان وتاريخ  يجب أن يدرج في نهاية
 ا.اللذان تم التوقيع على التشريع الثانوي فيهم
 الثانوي توقيع مصدر التشريع -7
توقيع الجهة المصدرة لهذا التشريع، وتكون صفة  -أيا كان نوعه-يجب تضمين التشريع الثانوي 
 ته.مصدر التشريع الثانوي واردة في ديباج
 
 وحدة الملاحقخامسا: 
ياري يقصد بالملاحق ما يرفق مع التشريع من جداول ونماذج توضح ما ورد فيه، وا  دراجها اخت
ويهدف إلى تنسيق شكل التشريع، لكن إذا أدرجت فتعتبر جزءا من البنية العامة للتشريع، وتوازي 
محتوياتها من حيث الأهمية محتويات مواد التشريع، وتوضع في صفحات تلي في موقعها مكان 
 .وتاريخ الإصدار، وأبرز استعمالات الملاحق هي الجداول والنماذج
  
 لملاحق فإنه يمكن إيجازها بما يلي:أما ضوابط استعمال ا
يوضع الحكم في مادة التشريع ومن خلالها تتم الإشارة إلى الملحق الذي يوضح هذا  -5
 .الحكم
 .قبل عنوان الملحق يذكر رقم المادة ذات العلاقة به -4
 .تحمل الملاحق أرقاما تسلسلية في حالة تعددها في التشريع -3
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 لثالفصل الثا
 التشريع الثانوي سن آلية
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إن آلية سن التشريعات الثانوية لا تقل أهمية عن آلية سن التشريعات العادية، بل إن التشريعات 
الثانوية تمتاز عن التشريعات العادية في كونها تعالج مسائل دقيقة ومتخصصة ومتغيرة وهذه 
خصصة في مجال التشريع الثانوي، المسائل تحتاج إضافة إلى الخبرة القانونية الخبرة الفنية المت
ومن أجل ضبط آلية وضع التشريعات الثانوية فإنه لا بد من التركيز على المراحل التي يجب أن 
تمر بها، من إعداد وثيقة التشريع الثانوي، وتصنيف كامل العناصر التي تكون في مجموعها 
فقا للبنية العامة للتشريع التشريع الثانوي محل الصياغة، وصياغة هذه العناصر في أحكام و 
 الثانوي، وانتهاًء بإصدار التشريع الثانوي ونشره في الجريدة الرسمية.
 
 أولا: تشكيل فريق للعمل إعداد وثيقة التشريع الثانوي
من أجل الوصول إلى تشريع ثانوي مصاغ بطريقة جيدة ويكون قابلا للتنفيذ بحيث يحقق الهدف 
ى درجة عالية من الخبرة والكفاءة للعمل على إعداد البحوث المرجو منه يجب تشكيل فريق عل
والدراسات المتعلقة به والخروج بوثيقة خلفية للتشريع الثانوي المنوي صياغته في صورة أفكار 
تعين في تحديد أهداف هذا التشريع وكيفية تحقيقها في إطار السياسة التشريعية الواردة في القانون 
 الأصلي.
 
هذا الفريق على مدى أهمية التشريع الثانوي المنوي صياغته ودور الجهات ويعتمد تشكيل 
المختلفة فيه، فإذا كان هذا التشريع بمستوى نظام أو لائحة تصدر عن مجلس الوزراء فيتوجب 
على الجهة المعنية أن تقدم الاقتراح بتشكيل الفريق إلى مجلس الوزراء من أجل التنسيق بين 
تلفة بهذا الشأن، أما إذا كان التشريع الثانوي بمستوى قرار وزير فإن الجهات الحكومية المخ
 تشكيل الفريق يكون ضمن الوزارة المعنية، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليمات.
 
ومن أجل ضبط عملية إعداد التشريع الثانوي لا بد من العمل ضمن جدول زمني يحدد المدة 
بتداء من تحديد السياسة التشريعية الواردة في القانون الزمنية اللازمة لمراحل إعداد الوثيقة، ا
الأصلي إلى إجراء البحوث والدراسات اللازمة من أجل إعداد وثيقة التشريع الثانوي، وانتهاًء 
 بإعداد هذه الوثيقة وا  قرارها.
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 ثانيا: تحديد السياسة التشريعية التي أرادها المشرع
السياسة  خاصة بموضوع التشريع الثانوي يتوجب تحديدقبل الشروع في عمل البحوث والدراسات ال
لأن وضع السياسة يكون من عمل التي أراد المشرع تحقيقها من خلال التشريع الثانوي،  التشريعية
 المشرع في حين يكون تنفيذها على عاتق الجهة التنفيذية للقانون.
 
فيما يتعلق بكيفية التعرف  ثتور الإشكالية فلا بصورة صريحةهذه السياسة المشرع  فإذا حدد
إذا كانت السياسة غير واضحة وكان ، أما على نحو ما أراده المشرع تها، بل يتوجب مراعاعليها
ذ كافة استنفيجب امن الصعب التعرف عليها من خلال النصوص القانونية، ففي هذه الحالة 
والمناقشات التي ، لتفسيريةا الإيضاحية ويمكن الاستعانة بالمذكرات يها،السبل من أجل التعرف عل
 .دارت حول التشريع في المجلس التشريعي
 
وا  ذا كان من غير الممكن التعرف على إرادة المشرع بسبب عدم وجود المذكرات أو المناقشات، 
أن يكون ضيقا ويعتمد على العبارات الواردة في  فيجب اللجوء إلى التفسير، والتفسير يمكن
أو موسعا، الب لا يخدم في الوصول إلى النية الحقيقية للمشرع، النصوص، وهذا النهج في الغ
 :من خلالذلك  ، ويكونالسياسة التشريعية تحديدفي  وهو الأفضل
 
الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي أحاطت بصدور  )5
غريبا عن الظروف التي أحاطت  لا يمكن أن يكون ،كما نعلم ،، لأن القانونالأصلي القانون
فأي توجه ترى الدولة السير فيه لا بد أن يترجم إلى نصوص  ،بصدوره، بل على العكس من ذلك
، فيضمن المشرع السياسة التي يريد انتهاجها في حتى تكون قابلة للتنفيذ يكون لها صفة الإلزام
حتى ، بصدور القانونأحاطت  النصوص القانونية، ومن هنا لا بد من العودة إلى الظروف التي
 سياسة المشرع.التعرف أكثر على  يكون من الممكن
 
من  الفريقالدقيقة التي جاء القانون ليعالجها، فحتى يتمكن  المشكلةالأخذ بعين الاعتبار ) 4
النص الذي  معها تعاملالتي  للمشكلةتحديد قصد المشرع لا بد أن يقوم بتشخيص دقيق ومحدد 
لمنح السلطة التنفيذية الصلاحية  ه، وما هو المبرر الذي دفعدار تشريع ثانوييعطي صلاحية إص
وما هو تصور المشرع للتعامل مع هذه المشكلة في ضوء ، لمعالجتها بواسطة التشريع الثانوي
 الهدف العام للتشريع الأصلي.
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أن تسعى ا يهنوع الأهداف التي يجب عل جهة تنفيذ التشريع الثانوي عملقد تفرض طبيعة  )3
، فكل الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة تعمل على تحقيق أهداف محددة لها إلى تحقيقها
سلفا في التشريعات المنظمة لها، وهذه الأهداف تعين في تحديد السياسة التشريعية التي أرادها 
 المشرع من خلال منح جهة معينة صلاحية إصدار تشريع ثانوي.
 
 مثال
 بهدفمل من خلال نصوصه القانونية سياسة الاعتماد على المشاورات الثلاثية تضمن قانون الع
ومن هنا فإن  وتنهض بالاقتصاد الوطني، قيام علاقة عمل متوازنة تضمن لأطرافها مصالحها،
يجب أن يتضمن سياسة المشرع  قانون العمل به السلطة التنفيذية في إطار تشريعي تقومأي عمل 
وتساهم  الشراكة الثلاثية في الوصول إلى تسويات تضمن مصالح الأطرافمن خلال اللجوء إلى 
، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية تضمين قراراتها ما يخالف هذه في التنمية الاقتصادية
 .السياسة، وذلك بانحيازها لطرف على حساب طرف آخر
 
 
 يكون الفريق ،ع القواعد السابقةا  ذا لم تتضح سياسة المشرع في قانون معين رغم اللجوء إلى جميو 
حدد السياسة يضع نفسه في أفضل وضع يمكن أن يشابه وضع المشرع و يوالحالة كذلك أن  امجبر 
 .ضمن الضوابط التي تحدثنا عنها
 
نصب عينيه أن الغاية الأساسية من التشريع  فريق العمل بقييوفي جميع الأحوال يتوجب أن 
ة موضع التنفيذ، وبالتالي عليه الاقتصار على وضع وضع النصوص القانوني هوالثانوي 
دون زيادة أو نقصان، وفي جميع الأحوال تبقى  أحكام القانونالضرورية اللازمة لتنفيذ  التصورات
تخرج عن سياسة تشريعية  تضمين التشريع الثانويم دالرقابة القضائية هي الضمانة النهائية لع
 .طار الدستوري والقانونيالإ
 
 وثيقة التشريع الثانويإعداد  ثالثا:
 المقصود بوثيقة التشريع الثانوي -8
على إعداد تشريع ثانوي مطلوب صياغته بموجب  يقدمها الفريق الذي يعملهي ورقة مكتوبة 
هذا الهدف، في إطار السياسة التشريعية التي ق يحقت يةوكيف، وهدفه سنده،نص قانوني لتبين 
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ذلك من خلال أفكار مقترحة ومترابطة تمهيدا لصياغتها بالأداة و استخلصها من القانون الأصلي، 
 القانونية السليمة التي أرادها المشرع. 
قبل الشروع في كتابة محتويات وثيقة التشريع الثانوي التركيز على من الضروري بطبيعة الحال و 
 ثلاث مسائل أساسية:
في إطار الهدف العام للتشريع  الأولى: أن جميع الأفكار الواردة في الوثيقة يجب أن تصب
 الأصلي.
الثانية: الاستشارة الفنية، التي تعتبر من الركائز الأساسية في تحديد الأفكار التي ستتبناها 
الوثيقة، وذلك لما للتشريع الثانوي من خصوصية في كونه يعالج جوانب أكثر فنية أو تخصصا 
 من التشريع العادي.
جهات الإدارية، سواء داخل وزارة معينة أو وزارات مختلفة، فيما يتعلق الثالثة: التنسيق فيما بين ال
 بالمسائل الإجرائية، إذا تعلق موضوع التشريع الثانوي بإجراءات تنفيذية.
 
 أهمية وثيقة التشريع الثانوي -0
تعتبر وثيقة التشريع الثانوي بمثابة الإطار الذي يعمل الصائغ ضمنه من خلال الأهداف التي 
وعلى الصائغ الالتزام بما ورد في هذه الوثيقة وكيفية الوصول إليها، للتشريع الثانوي،  هاوضحت
 .الوثيقة حددتهامن أفكار تبين كيفية الوصول إلى الأهداف التي 
 محتويات وثيقة التشريع الثانوي -4
 التالية: رئيسيةال الأجزاءمن  التشريع الثانوي تتكون وثيقة
 المقدمة  -أ
 فالأهدا -ب
 الإشكاليات -ج
 الحلول الممكنة -د
 آليات التنفيذ المطلوبة -ه
 التكلفة المقدرة والنتائج المرجوة -و
 النتيجة -ز
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 المقدمة -أ
تبدأ المقدمة ببيان الأمور الإجرائية والشكلية المتعلقة بالجهة التي تعمل على إعداد التشريع 
ند في اختصاص هذه الجهة، ويتم التطرق الثانوي، وتشكيل فريق العمل واجتماعاته، فيذكر الس
تشكيل  من حيثستجابة لهذا النص الا وكيفيةثانوية، التشريعات الإصدار  هانص يفوضإلى ال
والبحوث والدراسات التي أجراها الفريق في هذا  التشريع الثانوي إعداد وثيقةفريق للعمل على 
من خلال خطة العمل، ويذكر كذلك  انتهى هذا الفريق إلى إعداد هذه الوثيقةوكيف  الإطار،
الاستشارات والخبرات التي تم الاستعانة بها في إعداد هذه الوثيقة، وما تم من تنسيق بين الجهات 
 الإدارية المختلفة.
 
 الأهداف -ب
الثانوي، وكيف أن هذه الهدف سيصب في إطار الهدف العام  التشريع هدف أن تبين الوثيقة يجب
القانون الأصلي،  التي تحدد هذه الأهداف في م التعرض للمواد القانونيةويتللقانون الأصلي، 
تحقيق السياسة التشريعية ويذكر كيف أن السلطة التنفيذية ومن خلال التشريع الثانوي ستساهم في 
 في القانون الأصلي من خلال أهداف تصب في إطارها.
 
 الإشكاليات -ج
والطرف أو الأطراف التي تساهم فيها،  ،شئ عنهاومدى الضرر النا المشكلة بدقةيتم تحديد 
وا  ذا أمكن التعرض لهذه المواضيع بالأرقام والإحصائيات من حيث ومدى مساهمة كل طرف، 
  .تكرار حدوث المشكلة واحتمالية وقوعها في المستقبل والأضرار الناشئة عنها
من أجل ما  ع تصرف معينتشجيمن التشريع الثانوي المطلوب ونشير هنا إلى إمكانية أن يكون 
فيذكر الوضع الحالي من الناحية الواقعية، ومدى الحاجة  يمكن أن يتأتى من فوائد من حدوثه،
يؤثر التصرف  ذاه وكيف أن توافر ، والطرف أو الأطراف الذين يساهمون فيه،إلى هذا التصرف
النتيجة في تحقيق السياسة بما يساهم في  إيجابيا من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية... الخ، 
 التشريعية الواردة في القانون الأصلي.
 
 الممكنة الحلول -د
المتوقعة من كل  يذكر كذلك الفوائدالمتاحة لمعالجة المشكلة، و  الحلوليجب التعرض إلى كافة 
حد من المشكلة، وكذلك الأو  تبني أحد الحلول سيساهم في إنهاءا  لى أي مدى يحتمل أن و ، حل
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مكن التقليل مال حل، وما إذا كان منالأضرار المتوقعة أو الآثار السلبية لكل  تعرض إلىجب الي
 .من آثاره السلبية وزيادة فعاليته
 
 آليات التنفيذ المطلوبة -هـ
تنفيذ  للتنفيذ، وذلك بتحديد الجهة التي ستتولى تتعرض بعد ذلك الوثيقة إلى  الآليات المطلوبة
في وغالبا ما يتقاطع التشريع الثانوي مع التشريع الأصلي  رها بالتحديد،أحكام التشريع، وما هو دو 
هذه المسألة، فالأصل أن تكون جهة تنفيذ أحكام التشريع الأصلي هي ذات الجهة المسؤولة عن 
 تنفيذ أحكام التشريع الثانوي. 
تقسيم الأدوار إلا أن التشريع الثانوي يمكن أن يتعرض بصورة تفصيلية إلى مسائل تتعلق بكيفية 
داخل الجهة التنفيذية، وما هي آلية الرقابة عليها وكيف سيتم ضمان قيامها بدورها على أكمل 
وجه، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وهنا أيضا يتم التعرض إلى الإيجابيات والسلبيات المحتملة من 
 تبني توجه معين فيما يتعلق بدور الجهات المطلوبة للتنفيذ.
 
 ة المقدرة والنتائج المرجوةالتكلف -و
من حيث تقدير تكلفة  ،حلمن المهم معرفة التكاليف التي تتحملها الميزانية العامة لتطبيق كل 
آليات إدارية لم تكون موجودة، أو تطوير آليات متوفرة، كذلك توفير تقنيات ومعدات لازمة توفير 
تتحملها الجهة المخاطبة في التشريع من التكلفة التي يمكن  للتنفيذ. ولا بد أيضا من التعرض إلى
، وا  ذا كان التشريع يتعامل مع أكثر من جهة خاصة فمن المهم معرفة التكلفة التي القطاع الخاص
 يمكن أن يتحملها كل طرف، ومدى تأثير هذه التكلفة في الالتزام بأحكام التشريع.
لتبني أي من الحلول كنتائج  تقدير الفوائد المتوقعة التي يحتمل أن تتأتىومن المهم أيضا 
 بينهما.تناسب التكلفة والفوائد المتوقعة ومدى ال، وذلك بالمقارنة بين المطروحة
 
 النتيجة -ز
في  السبب أفضل الحلول، على أنه يجب بيان في ضوء جميع المعلومات التي قدمت يتم تبني
ة من تفعاليل ل الحلول نظرايعتبر أفض فمثلا يذكر أنه، , وا  ثبات أنه الأفضلاختياره دون غيره
 المطلوبة آليات التنفيذإمكانية الإلتزام به من قبل الأطراف المخاطبة، كذلك من حيث حيث 
الأخرى، وتدعم وجهة النظر هذه بالأبحاث والدراسات والمسوح والبيانات  بالحلولوالتكلفة مقارنة 
 .صادية والاجتماعية والثقافية ...الخالكمية والكيفية والاستشارة الفنية في جميع المجالات الاقت
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لكي  والحلولالسبب في هذه المراجعات هو وضع مقر وثيقة التشريع الثانوي أمام كافة الآراء 
 .الأخرى الحلولالذي تم اللجوء إليه من بين  الحليستطيع أن يقيم 
 
، ويتم ثانوي ريعتنتهي الوثيقة بطلب لإقرارها وتحويلها إلى الصائغ، لوضعها بصورة مسودة تشو 
المطلوب  تحديد الفترة اللازمة للصياغة وذلك لبيان مدى الأهمية والاستعجال بالنسبة لهذا التشريع
 صياغته.
 
ويمكن اللجوء إلى الخبرة والاختصاص للحصول على ردود الفعل والآراء تجاه وثيقة التشريع 
لخبرة بالموضوع، وهذا يساعد في الثانوي، بحيث يمكن الاستفادة من المعلومات المستنبطة من ا
 .تحديد أو دعم البديل الأفضل لحل المشكلة
 
هذا لا يعني أن الخبرة أو الاستشارة أمر اختياري في جميع الأحوال، ففي بعض الأحيان وعندما و 
يكون لموضوع التشريع الثانوي آثار واسعة النطاق تؤثر على فئات كبيرة من أفراد المجتمع، فإن 
الثانوي، وبناء على ذلك  التشريعأحكام صلي يطلب إشراك هذه الفئات في عملية وضع المشرع الأ
تصبح إجراءا إلزاميا على الجهة  -بحسب الأحوال-فإن عملية إشراك هذه الفئات أو استشارتها
وا  لا أصبح عملها معيبا من الناحية الشكلية لعدم ، الثانوي عالتشري إعدادالتي تأخذ على عاتقها 
 الأصلي.ه الإجراءات التي رسمها التشريع إتباع
 
  إقرار وثيقة التشريع الثانوي -3
بعد أن يتم الانتهاء من إعداد وثيقة التشريع الثانوي فإنه يتم عرضها على الجهة التي يمكن أن 
وضعها لالصياغة فريق تتخذ القرار النهائي بشأنها وذلك من أجل أن تصبح مكتملة لتحويلها إلى 
 .مسودة تشريع ثانويفي صورة 
 
 رابعا: تشكيل فريق صياغة التشريع الثانوي
بعد إقرار وثيقة التشريع الثانوي تقوم الجهة التي تعمل على إعداده بتشكيل فريق من المختصين 
الواردة في الوثيقة إلى أحكام فكار بالصياغة التشريعية (الصائغ)، من أجل العمل على تحويل الأ
يقة متسلسلة ومنطقية بحيث تحقق الهدف من التشريع الثانوي، ويتم توزيع بطر مترابطة  قانونية
 العمل داخل الفريق ضمن جدول زمني يبين كافة مراحل الصياغة.
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 صياغة التشريع الثانوي: مراحل خامسا
قبل شروع الصائغ في تحويل وثيقة التشريع الثانوي إلى أحكام قابلة للتنفيذ من خلال مسودة 
وأهدافها، ثم اتفاقها مع ها فهم محتوياتمن أجل  الوثيقةيقوم بمراجعة أن عليه  ،تشريع ثانوي
تشريعات الأخرى ذات العلاقة، كما والوالاتفاقيات الدولية نصوص الدستور والقانون الأصلي 
، الإطلاع على الشروحات الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بموضوع التشريع الثانوي يجب
 السابقةائغ أن يبحث في تأثير صدور التشريع الثانوي على التشريعات الثانوية كذلك على الص
التي يمكن أن على المراكز القانونية القائمة إلغائها دون التأثير  من أجل مراجعةفي نفس المجال 
 .تأثر بصدور هذا التشريعت
 
وصل إلى المعيار الأنسب بعد ذلك يقوم الصائغ بتصميم الهيكل العام للتشريع الثانوي من أجل الت
لتصنيف عناصر التشريع الثانوي تمهيدا لصياغة كافة الأحكام وفقا للبنية العامة للتشريع الثانوي، 
 وفيما يلي توضيح لهذه المراحل:
 
 الخطوات الأولية -8
 فهم الأهداف من خلال وثيقة التشريع الثانوي -أ
وبصورة تتفق مع الثانوي إلى أحكام قابلة للتنفيذ من أجل تحويل الأفكار الواردة في وثيقة التشريع 
فإنه يتوجب على الصائغ أن يقوم بدراسة وتحليل وثيقة التشريع الثانوي لفهم السياسة التشريعية، 
 .، لأن هذه الدراسة تعين الصائغ في جميع مراحل الصياغة اللاحقةوكيفية الوصول إليهاأهدافها 
تتناول موضوعا فنيا متخصصا فعلى الصائغ إجراء بحوث  وا  ذا كانت وثيقة التشريع الثانوي
تمهيدية حول الموضوع وكذلك الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة إذا لزم الأمر من أجل التأكد 
 .من فهم الأهداف المضمنة في وثيقة التشريع الثانوي
 
 وضع قائمة فحص للتأكد من فهم الأهداف -ب
ة فحص من أجل التأكد من فهمه للأهداف الواردة في وثيقة بعد ذلك يقوم الصائغ بوضع قائم
 :التشريع الثانوي، وتتضمن قائمة الفحص ما يلي
 .المشكلة التي يراد معالجتها من خلال التشريع الثانوي 
 .الهدف الذي تسعى الجهة المرسلة للوثيقة تحقيقه 
 .عليها المسائل التي تدخل في إطار التشريع الثانوي، والفئات التي ينطبق 
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 .الجهات التي تعمل على تطبيق نصوص التشريع ودور كل منها 
 .ضمانات تنفيذ أحكام التشريع من قبل المخاطبين به 
 
 التشاور مع الجهة مرسلة وثيقة التشريع الثانوي -ج
مسائل لم يستطع  هناك على الصائغ التشاور مع الجهة مرسلة وثيقة التشريع الثانوي إذا كانت
ل الوثيقة بعد بذله الجهد الكافي لذلك فيطلب من هذه الجهة التوضيح بخصوص فهمها من خلا
 .مسألة يراها ضرورية لفهم الأهداف التي يتوقع من التشريع الثانوي تحقيقها ةأي
وا  ذا كانت هناك بعض الأمر الغامضة أو العالقة فيقوم الصائغ بالتشاور مع الجهة مرسلة الوثيقة 
فضل لها وقد يلجأ الصائغ في هذه الحالة إلى عقد الاجتماعات معها من أجل إيجاد الحلول الأ
وكذلك طلب الخبرة اللازمة للوصول إلى اتفاق بشأن هذه المسائل حتى لا تبقى عالقة وتؤثر على 
 .صياغة أحكام التشريع الثانوي
 
 توافق التشريع الثانوي مع المبادئ الدستورية -د
يقع ، بحيث المبادئ الدستورية ريع الثانوي محل الصياغة معفي توافق التشبحث العلى الصائغ 
على عاتق الصائغ واجب التأكد من مراعاة الأفكار الواردة في وثيقة التشريع مع المبادئ 
الدستورية، وفي حال اكتشاف أي خروج عن هذه المبادئ يقوم الصائغ بتنبيه الجهة المرسلة 
 أنها.للوثيقة لهذه المسائل والتشاور معها بش
 
 مثال يجدر تجنبه
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون  1995) لسنة  4) من قرار وزير الإسكان رقم ( 12نصت المادة (
تمليك الطبقات والشقق والمحلات: "تتولى لجنة تقدير الأراضي أو الموظف المختص حسب 
الشأن على التقدير  الأحوال مهمة تقدير العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك فإذا اعترض صاحب
قدم تظلمًا بذلك إلى وزير العدل لإعادة النظر في تقدير قيمة العقار ويكون قرار وزير العدل في 
 ذلك نهائيًا غير قابل للطعن".
فهذا الحكم مخالف للمبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز تحصين القرارات والأعمال الإدارية من 
وجه في وثيقة التشريع الثانوي لتحصين قرارات أو أعمال إدارية الرقابة القضائية، ولهذا فإن أي ت
 من رقابة القضاء يعتبر مخالف لهذا المبدأ.
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 توافق التشريع الثانوي مع التشريع الأصلي -هـ
، والبحث في مع القانون الأصليالتشريع الثانوي محل الصياغة توافق  على الصائغ التأكد من
 قتضي تقصي بعض المسائل الأساسية: التوافق مع القانون الأصلي ي
فلا يجوز تضمين التشريع الثانوي محل الصياغة ما  ،أي تعارض مع القانون عدم وجود -
 يعارض أي حكم وارد في القانون الأصلي.
تعتبر مكملة لنصوص  محل الصياغة التشريع الثانويفنصوص ، القانون الأصلي الانسجام مع -
المصطلحات التي سيتم استخدامها فيه يجب أن تنسجم مع ، ولهذا فإن الأصليالتشريع 
عدم وجود تكرار لنصوص القانون، أو نقص المصطلحات الواردة في القانون الأصلي، إضافة 
 تتم معالجته.في الأحكام بحيث لا تغطي كامل الموضوع الذي 
 .للقيود الواردة بنص التفويضمحل الصياغة استجابة التشريع الثانوي  -
للغاية منه وعدم تطرقه لموضوعات تخرج عن إطار  محل الصياغة يق التشريع الثانويتحق -
لأن هذه الموضوعات لا يكون لها أساس قانوني في الحدود التي تجاوز نطاق التفويض القانوني، 
 التفويض.
 توافق التشريع الثانوي مع التشريعات الأخرى -و
مع التشريعات  محل الصياغة لتشريع الثانويمدى توافق ا يبحث الصائغ فيوفي هذا الجانب 
، بحيث يتم البحث حول ما إذا كان في ذات المجال العادية أو مع التشريعات الثانوية الأخرى
أي من موضوعات هناك نص قائم يعالج، بشكل شامل أو جزئي، مباشرة أو غير مباشرة، 
حكام، ووجود تكامل في البناء التشريع الثانوي، وذلك بهدف عدم وجود تكرار أو تعارض في الأ
 التشريعي القائم. 
 تأثير التشريع الثانوي على التشريعات الثانوية السابقة في نفس الموضوع -ز
يجب على الصائغ البحث في تأثير التشريع الثانوي محل الصياغة على التشريعات الثانوية  
 كون بهدف:يبحث هذا الجانب في نفس الموضوع، وأهمية  -إن وجدت-السابقة
ذلك أن عدم إلغاء التشريع القديم إلغاء التشريعات الثانوية السابقة في نفس الموضوع،  )5
 صراحة عندما يقتضي ذلك وفقا للنص الجديد، يخلق هناك التباسا لدى مستعملي التشريع
واختلاف التفسير الذي قد سابقة، ومنعا لهذا الالتباس الحكام الأسريان ب فيما يتعلق الجديد
البحث في التشريعات السابقة وا  لغائها إذا كانت أحكام التشريع الجديد تقتضي  نشأ فإنه يلزمي
 .ذلك
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فلا يحدث خلل من تعديلها أو إلغائها كليًا المراكز القانونية أو الأوضاع القائمة،  ةمراعا )4
 ، أو التأثير عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.أو جزئيا ً
 
  وي مع الاتفاقيات والمبادئ الدوليةتوافق التشريع الثان -ح
مع الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية، وكذلك من اتفاقه التشريع الثانوي  يتأكد صائغيجب أن 
المبادئ الدولية المتعارف عليها، ولذلك لا يجوز أن تحتوي التشريعات الثانوية على ما يناقض 
وجد الصائغ أي تعارض مع هذه الاتفاقيات أو المتعارف عليها، فإذا   هذه الاتفاقيات أو المبادئ
 المبادئ فإنه يقوم بتنبيه الجهة مرسلة الوثيقة إلى هذا التعارض بهدف إزالته.
 
 القضائية والمراجع الفقهية لأحكامالبحث في التشريعات المقارنة وا -ط
لتي تعرض المسائل ابحث في موقف التشريعات المقارنة من على صائغ التشريع الثانوي اليجب 
أحدث النصوص في التشريعات  وهنا يجب التنبيه إلى وجوب مراجعة ،لها التشريع الثانوي
المعالجة التشريعية لموضوع التشريع وذلك بهدف التعرف على تجارب هذه الدول في  ،المقارنة
 الثانوي محل الصياغة.
 
ة تفسير المحاكم لنصوص كما يجب البحث الأحكام القضائية وذلك لمعرفة الجانب العملي وكيفي
يدعم  البحث فيهاالقانون في مسألة معينة لها علاقة بالتشريع الثانوي، أما الشروحات الفقهية فإن 
 .الاتجاه الصحيح الذي يقتضي أن يسلكه التشريع الجديد
 
 للتشريع الثانوي الهيكل العامتصميم  -0
ثانوي بحيث يسهل ترتيب أحكامه يقصد بهذا التوصل إلى المنهج الأفضل لتقسيم التشريع ال
وفهمها والتعامل معها، وهي مسألة تقديرية تعتمد على الخبرة. أما المراحل التي يمر بها تصميم 
 :الهيكل العام فهي كما يلي
 
  وضع قائمة بعناصر التشريع الثانوي -أ
وم بحصرها فيقيجب أن يكون الصائغ على إدراك بالعناصر التي يتكون منها التشريع الثانوي، 
ووضعها بقائمة تمهيدا لترتيبها بمجموعات منسجمة مع بعضها ضمن رابط يجمع كل مجموعة 
من هذه العناصر، فيضمن الصائغ هذه القائمة جميع ما يدخل ضمن نطاق التشريع الثانوي من 
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عناصر، ويقوم الصائغ بمراجعة هذه العناصر من أجل تكوين تصور عام حول تصنيفها في 
 .تكون في مجملها موضوع التشريع الثانويمجموعات 
 
 
 مثال
إذا كان التشريع المطلوب صياغته يعالج مسألة المخاطر التي تواجه بيئة العمل وكيفية الوقاية 
 :منها، فيمكن وضع قائمة بالعناصر التي يتكون منها التشريع الثانوي على النحو التالي
 سوء التهوية والوطأة الحرارية والبرودة* 
 الإضاءة* 
 الإشعاعات المؤينة والضارة* 
 الكهرباء الديناميكية والستاتيكية* 
 الآلات والمعدات الميكانيكية* 
 أدوات الرفع والجر* 
 التطعيم* 
 عزل الحيوانات المصابة أو التخلص منها* 
 التعامل مع المرضى* 
 استعمال المواد الكيماوية ونقلها* 
  تخزين المواد الكيماوية* 
 لص من المواد الكيماوية ومعالجة نفاياتهاالتخ* 
 
 تصنيف العناصر في مجموعات -ب
طبقا لترتيب وحدات البنية العامة للتشريع الثانوي (راجع الفصل الثالث: وحدات البنية العامة 
للتشريع الثانوي) يتم تصنيف عناصر التشريع الثانوي في مجموعات بحيث تشكل العناصر 
طاق التطبيق والأحكام العامة مجموعة واحدة، وتشكل العناصر المتعلقة المتعلقة بالتعاريف ون
بالأحكام الجوهرية مجموعة واحدة ويمكن تصنيفها في مجموعات فرعية لاحقا، أما عناصر 
 .الإلغاءات والتعديل والأحكام الحافظة والانتقالية والنفاذ فإنها تشكل مجموعة واحدة
 
 مثال
 :ناصر في مجموعات على النحو التاليفي المثال السابق توضع الع
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 )المجموعة الأولى (وتمثل وحدة مقدمة التشريع الثانوي
 التعاريف* 
 نطاق التطبيق* 
 الأحكام العامة* 
 )المجموعة الثانية (وتمثل وحدة متن التشريع الثانوي؛ الأحكام الجوهرية
 سوء التهوية والوطأة الحرارية والبرودة* 
 الإضاءة* 
 ت المؤينة والضارةالإشعاعا* 
 الكهرباء الديناميكية والستاتيكية* 
 الآلات والمعدات الميكانيكية* 
 أدوات الرفع والجر* 
 التطعيم* 
 عزل الحيوانات المصابة أو التخلص منها* 
 التعامل مع المرضى* 
 استعمال المواد الكيماوية ونقلها* 
  تخزين المواد الكيماوية* 
 اوية ومعالجة نفاياتهاالتخلص من المواد الكيم* 
 )المجموعة الثالثة (وتمثل وحدة خاتمة التشريع الثانوي
 الإلغاءات* 
 توفيق أوضاعهاو على المنشآت القائمة  * التأثير
 النفاذ* 
 
 تصنيف العناصر في مجموعة الأحكام الجوهرية -ج
ن؛ الأول، ترتيب يتم تصنيف العناصر في مجموعة الأحكام الجوهرية استنادا إلى معيارين رئيسيي
العناصر في مجموعات فرعية، وهذا الترتيب يعتمد أساسا على مدى العلاقة بين مجموعة من 
العناصر حتى تشكل في مجموعها وحدة واحدة مترابطة، وبالتأكيد فإن طول التشريع الثانوي هو 
المعيار العامل الأساس في مدى الحاجة إلى تصنيف عناصر التشريع في مجموعات فرعية، أما 
الثاني فهو يعتمد على إيجاد رابط بين جميع العناصر التي تشكل المجموعات الفرعية بحيث 
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يخدم هذا الرابط في تسلسل منطقي سليم لأحكام التشريع من أول عنصر فيه إلى آخر عنصر 
  .ضمن المجموعات الفرعية
ثانوي إذا تم بطريقة ولعملية التصنيف هذه أهمية كبيرة في توضيح وفهم موضوع التشريع ال
منهجية صحيحة ومتسلسلة، وهي مسألة تقديرية تعتمد على المنطق المبني خبرة الصائغ (النظرية 
أو العملية)، فبقدر ما يستطيع الصائغ أن يجد رابطا معينا لمجموعة من العناصر بقدر ما ينجح 
 .سليم في عملية ترتيب هذه العناصر في مجموعات منسجمة ووفقا لتسلسل منطقي
 
في المثال السابق يمكن تصنيف العناصر في المجموعة الثانية (مجموعة الأحكام الجوهرية) في 
 :أربع مجموعات فرعية كما يلي
 )المجموعة الأولى (المخاطر الفيزيائية
 سوء التهوية والوطأة الحرارية والبرودة* 
 الإضاءة* 
 الإشعاعات المؤينة والضارة* 
 ية والستاتيكيةالكهرباء الديناميك* 
 )المجموعة الثانية (المخاطر الميكانيكية
 الآلات والمعدات الميكانيكية* 
 أدوات الرفع والجر* 
 )المجموعة الثالثة (المخاطر البيولوجية
 التطعيم* 
 عزل الحيوانات المصابة أو التخلص منها* 
 التعامل مع المرضى* 
 )المجموعة الرابعة (المخاطر الكيماوية
 ل المواد الكيماوية ونقلهااستعما* 
  تخزين المواد الكيماوية* 
 التخلص من المواد الكيماوية ومعالجة نفاياتها* 
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 صياغة الأحكام وفقا للبنية العامة للتشريع الثانوي -4
ل ترتيب يسهلتالتوصل إلى المنهج الأفضل لتقسيم التشريع الثانوي  بعد أن ينتهي الصائغ من
فإنه يشرع في صياغة أحكامه وفقا للبنية العامة للتشريع الثانوي مل معها، أحكامه وفهمها والتعا
(راجع الفصل الثاني: وحدات البنية العامة للتشريع الثانوي)، وأهم الاعتبارات التي يجب أن 
 يراعيها الصائغ هي:
الثــانوي واضــحا وأن تصــب كامــل أحكــام التشــريع الثــانوي فــي  هــدف مــن التشــريعال أن يكــون 
 الهدف. هذا إطار
ضــبط النتيجــة  وذلــك لكــي تــؤدي وظيفتهــا فــيواضــحة ومباشــرة و الأحكــام قصــيرة أن تكــون  
 .ولا تحتاج إلى جهد في تفسيرهاها، المتوخاة من
أحكام التشريع سهلة قدر الإمكان إذ أن الإطالة والإغراق في التفاصيل يؤديان إلى  أن تكون 
 منها.لوب تشتت الأحكام القانونية وضياع المعنى المط
قـدر الإمكـان علـى مرونـة الأحكـام القانونيـة بحيـث تسـتوعب أيـة تطـورات مسـتقبلية  ةحافظالم 
 موضوع التشريع الثانوي.في مجال 
 
 مراجعة صياغة التشريع الثانوي -3
الصياغة بالكامل، بل ينبغي  مراحللا يعني الانتهاء من كتابة مسودة التشريع الثانوي انتهاء 
سودة من قبل الصائغ نفسه، وكذلك من قبل جهات خارجية، وفيما يلي توضيح مراجعة هذه الم
 :لذلك
 
 مراجعة من قبل الصائغال -أ
 
 مراجعة إجمالية) 8
على الصائغ بعد الانتهاء من كتابة مسودة التشريع الثانوي أن يقوم بقراءة ما كتبه بشكل كامل 
أكد من أن التشريع بمجمله يحقق الهدف من أجل التحقق من الأمور الشكلية العامة، وكذلك الت
المرجو منه وأن كامل الموضوع تمت تغطيته بطريقة متسقة ومتسلسلة، وبشكل يستجيب بالكامل 
مع نص التفويض الوارد في القانون الأصلي، وفيما يلي قائمة فحص للمراجعة الإجمالية من قبل 
 :الصائغ
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ين الموضوعية والإجرائية، تغطي كامل محتويات التشريع الثانوي بمجملها، من الناحيت 
 .جوانب نص التفويض
 .لم يتم تضمين التشريع الثانوي أية أمور تخرج عن نطاق نص التفويض 
 .لم يتم تضمين التشريع الثانوي أية قيود فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة 
 .لم يتم تضمين التشريع الثانوي أية أحكام جزائية لا يوجد تفويض بشأنها 
 .لم يتم تضمين التشريع الثانوي أية أحكام مالية لا يوجد تفويض بشأنها 
 لا يضع التشريع الثانوي أية قيود على الحقوق والحريات العامة. 
 .التشريع الثانوي يسري بأثر فوري وليس بأثر رجعي 
 .أحكام التشريع الثانوي قابلة للتنفيذ من قبل المخاطبين بها 
شريع، والجهات القائمة على تنفيذه واضحة، وفي هذا الشأن يقرأ يوجد ضمانات لتنفيذ الت 
 .التشريع الثانوي مع التشريع الأصلي كوحدة واحدة
التشريع الثانوي منسجم مع التشريع الأصلي، ولا يعطل أو يلغي أو يتعارض مع أي من  
 .أحكامه
 .دوليةالتشريع الثانوي منسجم مع الدستور والتشريعات الأخرى والاتفاقيات ال 
 .تم استعمال الأسلوب المنصوص عليه في هذا الدليل فيما يتعلق بالترقيم وتقسيم المواد 
 
 
 مراجعة تفصيلية) 0
بعد أن يقوم الصائغ بمراجعة التشريع الثانوي بصورة إجمالية ينتقل بعدها إلى مراجعة بنيته 
جعة وحدات بنية التشريع وأحكامه بصورة تفصيلية، وفيما يلي قوائم فحص تفصيلية تعين في مرا
 :الثانوي
 
 وحدة بداية التشريع الثانويمراجعة أ) 
تم استعمال الأداة القانونية السليمة (نظام، قرار، تعليمات) بشكل ينسجم مع نص  
 .التفويض الوارد في القانون الأصلي
 .تم استنباط تسمية التشريع الثانوي من مادة تفويض الصلاحيات وهي منسجمة معها 
 ...)وضع كامل عناصر العنوان (رقم () لسنة ... لقانون () رقم () لسنةتم  
تم وضع ديباجة تنسجم مع الأداة القانونية (نظام: مجلس الوزراء، قرار: وزير، تعليمات:  
 .الجهة الأدنى من الوزير)، وتم تضمين الديباجة صيغة الإصدار الصحيحة
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 وحدة مقدمة التشريع الثانويب) مراجعة 
 .ستخدام التعريفات بطريقة صحيحةتم ا 
 )تم تحديد نطاق تطبيق التشريع (من حيث الموضوع، الأشخاص، الزمان، المكان 
 تم إدراج أحكام عامة تخدم جميع أحكام التشريع اللاحقة 
 
 الثانوي وحدة متن التشريعمراجعة  ج)
طلحات التي تفيد تكرر استعمال التعريفات الواردة في مقدمة التشريع، وتم الالتزام بالمص 
 .ذات المعنى في جميع أحكام التشريع اللاحقة
 .تم تقسيم الأحكام بطريقة صحيحة وفق رابط منطقي يعكس العلاقة بين عناصر كل قسم 
 التسلسل في أقسام التشريع وأحكامه منطقي، ويخدم الغرض من فهمه وسهولة استخدامه 
 .الإحالة بين الأحكام بالتشريع ذاته صحيحة 
 .لة إلى أحكام التشريعات ذات العلاقة صحيحيةالإحا 
 
 الثانوي وحدة خاتمة التشريعمراجعة  د)
 .السابقة التي تنظم ذات الموضوع الثانوية تم النص صراحة على إلغاء التشريعات 
 .تم الالتزام بالأسس الدستورية في مواد تفويض الصلاحيات 
 .أدنى مرتبة ثانوية تم تقييد السلطة الأدنى في صلاحيتها لوضع تشريعات 
 .تتأثر بصدورهالتي قائمة وقت نفاذ التشريع و التمت مراعاة المراكز قانونية  
من تاريخ نشره، إذا لم يتم  هموعد نفاذنشر التشريع الثانوي وتم تحديد تم النص على أن  
 .تحديد ذلك التاريخ من قبل التشريع الأصلي
 تم تحديد مكان وتاريخ الإصدار 
 ذات يالصلاحية في إصداره، وه ةالتوقيع على التشريع الثانوي صاحب تحديد جهةتم  
 .الجهة المبينة في الديباجة
 
 هـ) مراجعة وحدة الملاحق
الذي  /الملاحق من خلال النص الوارد في متن التشريع الثانويالإشارة إلى الملحق تتم 
 .الحكم يوضح
 .ملحققبل عنوان ال بالملحقرقم المادة ذات العلاقة تم ذكر  
 ا.تسلسلي في حالة تعدده بشكلالملاحق  تم ترقيم 
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 المراجعة من قبل صائغ آخر -ب
من المفيد جدا أن تراجع مسودة التشريع الثانوي من قبل شخص مختص بالصياغة من خارج 
فريق العمل، وأهمية ذلك تتجلى في إمكانية التعرف على مواطن خلل لم يكن بالإمكان التنبه لها 
لجهود الكافية في ذلك، وفي حالة توجيه انتقادات لعملية الصياغة من قبل مختص رغم بذل ا
خارجي فمن المهم أخذها بعين الاعتبار من قبل فريق الصياغة في سبيل تحسين التشريع الثانوي 
، ويمكن للشخص المختص بالصياغة الاستعانة بقوائم المراجعة السابقة في عملية محل الصياغة
 المراجعة.
 
 المراجعة من قبل متخصص في اللغة العربية -ج
بعد أن تراجع مسودة التشريع الثانوي من قبل الصائغ وجهات خارجية من الضروري تحويل 
التشريع الثانوي إلى متخصص باللغة العربية من أجل الكشف عن مواطن الخلل في أسلوب 
ا وا  ملائيا، والتيقن من حسن التعبير وذلك للتأكد من سلامة التعابير المستخدمة لغويا ونحوي
 .استعمال علامات الترقيم النحوية
 
 : إصدار التشريع الثانويسادسا
 
بعد أن تنتهي كافة مراحل الإعداد للتشريع الثانوي، من إعداد الوثيقة مـرورا بوضـع العناصـر التـي 
امـة للتشـريع تشـكل محتويـات التشـريع الثـانوي وانتهـاًء بصـياغة جميـع الأحكـام فـي إطـار البنيـة الع
الثـانوي، تـأتي مرحلـة الإصـدار، فـإذا كانـت ذات الجهـة هـي المكلفـة بالإعـداد والإصـدار، كمـا هـو 
الحال في القرارات الوزارية والتعليمات، فإن على هذه الجهة القيام بالمرحلة الأخيرة من مراحل سن 
أو وضـعه أو التنسـيب  التشـريع الثـانوي وهـي مرحلـة الإصـدار، أمـا إذا اقتصـر دورهـا علـى إعـداده
بـه، كمـا هـو الحـال فـي الأنظمـة أو اللـوائح، فـإن دورهـا يكـون متابعـة إصـدار التشـريع الثـانوي مـن 
قبـل الجهــة المكلفـة بالإصــدار، ويســمى التشـريع الثــانوي الـذي أعدتــه بـــ "مشـروع التشــريع الثــانوي"، 
 التشريعات الثانوية وهذا ما سنعالجه من خلال توضيح مراحل الإصدار لكل نوع من أنواع
 
إذا اختلفت جهة إعداد أو وضع التشريع الثانوي عن جهـة إصـداره فإنـه يـتم تقـديم مشـروع التشـريع 
الثــانوي مــن قبـل الجهــة التــي قامــت بإعــداده أو وضـعه إلــى الجهــة المكلفــة قانونــا بإصــداره، وجهــة 
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وائح أو الأنظمـة تصـدر عـن إصدار التشريع الثـانوي تختلـف بـاختلاف نوعـه وبالتـالي هرميتـه، فـالل
مجلس الوزراء، وتحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء، أما القرارات الوزارية فتصدر عـن الـوزير الـذي 
حـدده القـانون كجهـة للإصـدار، وأمـا التعليمـات فتصـدر عـن جهـة أدنـى مـن الـوزير ويعـين القـانون 
الجهـة المخولـة بإصـداره. وفيمـا هـذه الجهـة، ويـتم الإصـدار عمليـا بـأن يـذيل التشـريع الثـانوي باسـم 
 يلي توضيح للخطوات العملية في إصدار كل نوع من أنواع التشريعات الثانوية:
 
 إصدار الأنظمة أو اللوائح -8
إذا كـان التشـريع الثـانوي بمســتوى نظـام أو لائحـة فــإن الخطـوات العمليـة التــي تلـي مرحلـة الإعــداد 
 تكون كما يلي:
 
وع التشريع الثانوي من قبل الجهة التي قامت بإعداده إلـى ديـوان الفتـوى يقدم مشر  المرحلة الأولى:
والتشريع في وزارة العدل من أجل مراجعته، وتتم المراجعة مـن قبـل الـديوان بصـورة إجماليـة وكـذلك 
 تفصيلية، كما تتم مراجعته لغويا كما يلي: 
 
 مراجعة إجمالية -أ
بشــكل كامــل مــن أجــل التحقــق مــن الأمــور الشــكلية  يمشــروع التشــريع الثــانو  ال ــديوان بدراســةيقــوم 
وكـذلك التأكـد مـن أن التشـريع  المتعلقة بصياغة التشريع وفقا للبنية العامـة للتشـريع الثـانوي، العامة
بمجملــه يحقــق الهــدف المرجــو منــه وأن كامــل الموضــوع تمــت تغطيتــه بطريقــة متســقة ومتسلســلة، 
وبمــا ينســجم مــع القواعــد الدســتورية انون الأصــلي، مــع نــص التفــويض الــوارد فــي القــ يتفــقوبشــكل 
 والسياسة التشريعية الواردة في القانون الأصلي.
 
 مراجعة تفصيلية -ب
بمراجعـــة التشـــريع الثـــانوي بصـــورة إجماليـــة ينتقـــل بعـــدها إلـــى مراجعـــة بنيتـــه  الـــديوانبعـــد أن يقـــوم 
ة بمراجعـة التشـريع الثـانوي مـن بقـوائم الفحـص المتعلقـ ويمكـن الاسـتعانةوأحكامه بصورة تفصـيلية، 
 قبل الصائغ من أجل التأكد سلامة صياغة كافة أحكام التشريع الثانوي بصورة تفصيلية.
 
 مراجعة لغوية -ج
مـن الضـروري تحويـل التشـريع الثـانوي  الناحيـة القانونيـةبعد أن تراجـع مسـودة التشـريع الثـانوي مـن 
وذلـك للتأكـد  وبنـاء الجمـل القانونيـة وب التعبيـرأسـل مراجعـةإلى متخصص باللغة العربية مـن أجـل 
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من سلامة التعابير المستخدمة لغويا ونحويا وا  ملائيا، والتـيقن مـن حسـن اسـتعمال علامـات التـرقيم 
 بما يحقق سهولة فهم واستخدام أحكام التشريع الثانوي. النحوية
 
ريع علـى التشـريع الثـانوي وفـي حالـة كانـت هنـاك اقتراحـات بتعـديلات مـن قبـل ديـوان الفتـوى والتشـ
فإنه يجب التشـاور مـع الجهـة معـدة التشـريع الثـانوي بخصـوص هـذه الاقتراحـات مـن أجـل التنسـيق 
 معها للوصول إلى الأحكام الملائمة لتفادي مواطن الخلل إن وجدت.
 
أمـين يرفع ديوان الفتوى والتشريع مشروع التشريع الثانوي الذي تمت مراجعته إلى  المرحلة الثانية:
 عام مجلس الوزراء.
ويشكل رئيس مجلـس الـوزراء لجنـة علـى درجـة عاليـة مـن الخبـرة فـي موضـوع التشـريع الثـانوي مـن 
أجـل دراســة مشــروع التشــريع الثــانوي، وتقــوم هــذه اللجنـة بدراســة مشــروع التشــريع الثــانوي مــن أجـل 
وتحقيقه للغايـة المرجـوة  التحقق من عدم خروجه عن السياسة التشريعية المقرة في القانون الأصلي
منــه، وا  ذا رأت اللجنــة إدخــال أيــة تعــديلات فيــتم ذلــك بالتنســيق والتشــاور مــع الجهــة المعــدة وديــوان 
 الفتوى والتشريع، من أجل التوصل إلى الصيغ الملاءمة.
 
يــدرج الأمــين العــام لمجلــس الــوزراء مشــروع التشــريع الثــانوي علــى جــدول أعمــال  المرحلــة الثالثــة:
الوزراء للمصادقة عليه، ويقوم المجلس كذلك أثناء نقاشه للمشروع بالاستيضاح مـن الـوزير مجلس 
أو الجهـة المقدمـة للمشـروع عـن أيـة مسـألة تتعلـق بـه، وبعـد ذلـك يـتم التصـويت علـى المشـروع إمـا 
 بالرفض أو التعديل أو المصادقة.
 
وي يــتم إصــداره مــن قبــل رئــيس فــي حال ــة المصــادقة علــى مشــروع التشــريع الثــان المرحل ــة الرابع ــة:
مجلس الوزراء، والإصدار هو آخر مرحلة من مراحل سن التشريع الثانوي ويقصد بـه توقيـع رئـيس 
مجلس الوزراء على مشروع التشـريع الثـانوي مـع تحديـد المكـان والتـاريخ الـذي تـم بـه التوقيـع، وهـذا 
ه القواعـد مـن ذلـك التـاريخ إلـى التوقيع يضـفي صـفة القاعـدة القانونيـة علـى محتوياتـه، وتضـاف هـذ
 النظام القانوني القائم بما تحمله من أحكام عامة ومجردة وملزمة.
 
 إصدار القرارات الوزارية -0
 تتمثل الخطوات العملية اللاحقة لمرحلة إعداد القرارات الوزارية بالمراحل التالية:
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امت بإعداده إلـى ديـوان الفتـوى والتشـريع يقدم القرار الوزاري من قبل الوزارة التي ق المرحلة الأولى:
من أجل مراجعته، ويقوم الديوان بهذه المراجعة بالشكل الذي تم التعرض له سابقا، وا  ذا كان هنـاك 
أية اقتراحات بتعديلات فإنه يتم التشـاور مـع الـوزارة التـي قامـت بإعـداده بهـذا الخصـوص مـن أجـل 
 التوصل إلى الصيغ الملائمة.
 
يعيد ديـوان الفتـوى مشـروع القـرار الـوزاري الـذي تمـت مراجعتـه إلـى الـوزارة المعنيـة  ية:المرحلة الثان
 من أجل إصداره.
 
وهــي مرحلــة الإصــدار وتكــون بتوقيــع الــوزير الــذي حــدده القــانون كجهــة إصــدار  المرحلــة الثالثــة:
 على مشروع القرار الوزاري، مع تحديد مكان وتاريخ التوقيع.
 
 إصدار التعليمات -4
 وتتمثل الخطوات العملية اللاحقة لعملية إعدادها في المراحل التالية:
 
يــتم تقــديم المشــروع الــذي تــم إعــداده مــن قبــل الجهــة التــي حــددها القــانون كجهــة  المرحلــة الأولــى:
إصدار للتعليمات إلى ديوان الفتوى والتشريع من أجل مراجعته، ويقوم الـديوان بالتشـاور مـع الجهـة 
 لتعليمات بخصوص أية مقترحات بالتعديل.المعدة لهذه ا
 
يعـاد مشـروع التعليمـات الـذي تمـت مراجعتـه مـن قبـل ديـوان الفتـوى والتشـريع إلـى  المرحلة الثانيـة:
 الجهة المعدة له من أجل إصداره.
 
وهي مرحلة الإصدار، والتي تتم بتوقيع الجهـة التـي عينهـا القـانون كجهـة إصـدار  المرحلة الثالثة:
ليمـــات فـــي نهايـــة المشـــروع، مـــع تحديـــد مكـــان وتـــاريخ التوقيـــع باعتبـــاره التـــاريخ الرســـمي لهـــذه التع
 للإصدار.
 
 : نشر التشريع الثانويبعاسا
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يقصــد بالنشــر الإجــراء الــذي تتخــذه الجهــة المصــدرة للتشــريع الثــانوي مــن أجــل ضــمان علــم الكافــة 
طبين بهـا، والنشـر يكـون فـي الجريـدة بأحكام التشريع الثانوي، وذلك لإنفاذ تلك الإحكـام علـى المخـا
الرسمية وليس في الجرائد المحلية أو محطات الإذاعة الحكومية أو المواقـع الإلكترونيـة الحكوميـة, 
وا  ذا تم هذا الإجراء فإنه يعتبر قرينة غير قابلة لإثبات العكس علـى العلـم، ويمكـن الاحتجـاج علـى 
 الكافة به.
 
د التشريع الثانوي في مواجهة الأفراد، وهو لا يكسب هذه القواعد فالنشر شرط للاحتجاج بنفاذ قواع
الصــفة القانونيــة، بــل إن إصــدار التشــريع مــن قبــل الجهــة المختصــة هــو الشــرط لإضــفاء الصــفة 
القانونية على هذه القواعد، وتكمن أهمية النشر في الوقائع الفلسطينية في عدم إمكاميـة الاحتجـاج 
لأفــراد دونــه، ويجــب أن يكــون النشــر قريبــا جــدا مــن مرحلــة الإصــدار، بهــذه القواعــد فــي مواجهــة ا
وتعــالج هــذه المســألة فــي معظــم ال ــنظم القانونيــة مــن خــلال تحديــد مواعيــد دوريــة متقاربــة لصــدور 
 الجريدة الرسمية، وكذلك إمكانية صدورها فورا في حالات تقتضيها ظروف معينة.
 
لطة الوطنية يعـالج وسـيلة النشـر والجهـة المكلفـة بـه وعلى الرغم من عدم وجود قانون في عهد الس
والكيفية التي يتم بها، إلا أن ما يحصل عمليا هو قيام الجهة المصدرة للتشريع الثانوي بإحالة هـذا 
التشــريع إلــى ديــوان الفتــوى والتشــريع فــي وزارة العــدل مــن أجــل نشــره فــي الوقــائع الفلســطينية, وهــي 
نية الفلسطينية، وهذا الواقع العملي يواجه إشكالات تتعلـق بالمسـؤولية الجريدة الرسمية للسلطة الوط
عن النشر ومتابعته والانتظام به في مواعيد محددة، ولهذا يجدر التنبه إلى أهمية هذه الإشـكاليات 
مـن أجـل وضـع الحلـول الكفيلـة للتصـدي لهـا مـن خـلال العمـل علـى إعـداد مشـروع قـانون للجريــدة 
 الرسمية.
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 الملحق
 تطبيقات عملية
 
 أنظمة السلامة والصحة المهنية(مراحل العمل على إعداد 
 )0000) لسنة 7لقانون العمل رقم ( 
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، باعتبار أن في مجال علاقات وبيئة العمل أهمية كبيرة يشغل موضوع السلامة والصحة المهنية
ازدهار النشاط الاقتصادي، ومن هذا المنطلق درج صحة العامل وسلامته من أهم مرتكزات نمو و 
المشرعون في معظم تشريعات العمل على إدراج باب يعالج هذا الموضوع، وتباينت التشريعات 
من حيث مدى التفصيل فيه من تشريعات تناولته بشيء من التفصيل إلى تشريعات اقتصرت 
نوية متخصصة إلى تشريعات لم على العموميات تاركة بعض الجزئيات تعالج في تشريعات ثا
تتناول هذا الموضوع إلا بشيء من العمومية تاركة هذا الموضوع بمجمله وتفصيلاته يعالج 
 .تشريعات ثانوية بموجب
 
حيث لم يتناول  ،اختار النهج الأخير 0004) لسنة 1والمشرع الفلسطيني في قانون العمل رقم (
في تشريعات ثانوية،  إصدارمجلس الوزراء فويض تهذا الموضوع بالتنظيم باستثناء النص على 
قانون والتي نصت: "بناًء على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص ال) من 09المادة (
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة 
للعاملين من أخطار العمل وأمراض وسائل الحماية الشخصية والوقاية  -5خاصة ما يلي: 
وسائل الإسعاف الطبي للعمال في  -3الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل.  -4المهنة. 
 ."الفحص الطبي الدوري للعمال -2المنشأة. 
 
الهدف من هذا التفويض وكيف وصل  يمكن التعرف علىهذا النص  ظروف وضعجوع إلى ر وبال
 :تعرض له بعجالة سريعةإلى هذه الصورة، وهو ما سن
ن للعمل، قانون العمل (قانون مؤقت اقبل دخول قانون العمل الحالي حيز النفاذ، كان هناك تشريع
) 15الذي كان مطبقا في الضفة الغربية، وقانون العمل رقم ( ،وتعديلاته 0195) لسنة 54رقم 
 .الذي كان مطبقا في قطاع غزةوتعديلاته،  2195لسنة 
 
يعين السابقين كان هناك تعرض لموضوعات السلامة والصحة المهنية بصورة وبموجب التشر 
نونين أسلوبا مختلفا قاعامة وكان التفصيل فيها متفاوتا بين القانونين السابقين، ونهج كل من ال
إلا أنهما تشابها في الإحالة إلى تنظيم تفصيلات هذا  ،عن الآخر في تطرقه للأحكام التفصيلية
حصل عمليا هو عدم صدور تشريعات ثانوية تغطي هذا و  ،تشريعات ثانوية الموضوع بموجب
الموضوع بالكامل بل ظل الموضوع مهملا ولم تفعل نصوص التفويض هذه وكان لهذا الأمر 
بالطبع الأثر السيئ جدا في التعامل مع موضوع السلامة والصحة المهنية سواء من قبل العمال 
النتيجة إلى حصول كوارث أودت بحياة كثير من العمال أو أو أصحاب العمل، وهذا ما أدى ب
 بصورة أو بأخرى.أدت إلى إصابتهم 
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ونظرا لأن من أهم سمات القاعدة القانونية التطور وذلك لتكون قادرة على التعاطي مع 
المستجدات وما يطرحه الواقع من سلوكيات بهدف منعها أو تشجيعها، فكان لا بد من التعاطي 
لسلامة والصحة المهنية بهدف التقليل من إصابات العمل بقدر الإمكان أو التقليل مع موضوع ا
قررت وزارة العمل تقديم مشروع قانون للعمل يوحد الأحكام لهذا من خطرها في حالة وقوعها، 
، ولا يتم تضمينه أحكاما المتعلقة بعلاقات وبيئة العمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
السلامة والصحة المهنية، وكان توجه الوزارة العمل إعداد مشروع قانون منفصل تعالج موضوع 
 للسلامة والصحة المهنية.
 
للسلامة والصحة  منفصلالتوجه إلى إعداد تشريع  إيجابيات أو سلبياتولا نريد هنا الخوض في 
القانون واتخذ القرار بتحويل مشروع  هذا التوجه، العدول عنما حصل هو المهنية، إلا أن 
المتعلق بالسلامة والصحة المهنية إلى مجموعة من الأنظمة تصدر بالاستناد إلى نص تفويض 
قانون العمل، وترجم هذا التوجه حرفيا في نصوص قانون العمل فلم يتعرض مشروع يرد في 
القانون إلى تنظيم هذا الموضوع بأي نص موضوعي بل تمت الإحالة فيه إلى أنظمة تصدر عن 
لوزراء، وهذا ما أدى إلى ظهور النص المتعلق بالسلامة والصحة المهنية بهذه الصورة مجلس ا
 .الواردة في قانون العمل
 
 :بالرجوع إلى نص التفويض الوارد في قانون العمل نلاحظ ما يلي
إن المشرع أطلق لفظ الأنظمة على التشريعات التي تعالج موضوع السلامة والصحة  -5
 .المهنية
) هي على سبيل 2، 3، 4، 5التي تم التفويض بشأنها في الفقرات ( إن الموضوعات -4
 .المثال وليس على سبيل الحصر
 .يقدم اقتراح هذه الأنظمة من قبل وزير العمل -3
 .أوجب المشرع التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في إعداد هذه الأنظمة -2
 .تصدر هذه الأنظمة من قبل مجلس الوزراء -1
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 اسة التشريعية التي أرادها المشرعأولا: تحديد السي
 
من خلال مراجعة نصوص قانون العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، نجد أن سياسة 
المشرع اتجهت إلى التشديد على توافر متطلبات السلامة والأمان في المنشآت، فقد أوجب على 
لثانوية محل الصياغة، صاحب العمل توفير شروط السلامة والصحة المهنية في التشريعات ا
ورتب على عدم وفاء صاحب العمل بها جزاءات تتراوح من الغرامة إلى الغلق الكلي للمنشأة، كما 
أنه أوجب على العامل التقيد بقواعد السلامة والصحة المهنية في العمل ورتب على عدم إلتزام 
 .العامل بهذه القواعد جزاء الفصل دون إشعار بعد إنذاره حسب الاصول
 
كما أن المشرع منح مفتشي العمل صلاحية الضبطية القضائية فيما يتعلق بمتابعة تطبيق القواعد 
 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي ستتضمنها التشريعات الثانوية محل الصياغة.
) من القانون أن المشرع أوجب أن تصدر تشريعات السلامة 09ونلاحظ من خلال نص المادة (
المهنية في صورة أنظمة، أي أن المشرع قصد الجمع وليس المفرد، وحدد موضوعات والصحة 
هذه التشريعات على سبيل المثال وليس الحصر، وبناء على ذلك فإنه يتوجب أن تصدر عدة 
تشريعات ثانوية للسلامة والصحة المهنية، على أن تعالج هذه التشريعات الموضوع بشكل 
 متكامل.
 
 عات السلامة والصحة المهنيةوثيقة تشريثانيا: 
 
 المقدمة -8
التي توجب على مجلس  0004) لسنة 1) من قانون العمل رقم (09استجابة لنص المادة (
الوزراء إصدار أنظمة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية بتنسيب من وزير العمل، تم تشكيل فريق 
ر من وزير العمل وضم مختصين لعمل دراسة تفصيلية حول الموضوع، وقد شكل هذا الفريق بقرا
 القانونيين في الوزارة، وتم التنسيقإلى في مجال السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل إضافة 
، وزارة الحكم المحلي) وزارة الاقتصادمع المختصين في الوزارات المختلفة (وزارة البيئة،  كذلك
وكان هناك دور ظاتهم في هذا المجال، بإطلاعهم على التوجهات والاستفادة من خبراتهم وملاح
في مواضيع السلامة والصحة المهنية من خارج الوزارة عن طريق عمل لقاءات  للخبراء
 لمناقشة جميع التوجهات. ورشات عمل عامة معهم، وتمت الدعوة إلىمتخصصة 
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 الأهداف -0
من المخاطر بمختلف يهدف التشريع المتعلق بالسلامة والصحة المهنية إلى تأمين بيئة العمل 
أنواعها، ولتحقيق بيئة عمل خالية من المخاطر باستمرار لا بد من مواكبة تطور موضوعات 
السلامة والصحة المهنية بشكل دوري إضافة إلى إسهام المختصين في عمل الدراسات الدائمة 
أوجه وذلك لتوطين العمال والبيئة المحيطة من المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة مختلف 
النشاطات، ونظرا لتعلق بيئة العمل ليس فقط بعلاقات العمل ما بين العمال وأصحاب العمل وا  نما 
يتعدى ذلك إلى المستهلك وكذلك إلى البيئة المحيطة... الخ، كان لا بد من تظافر جميع الجهود 
والبيئة  من أجل إيجاد أنظمة متطورة للسلامة والصحة المهنية تساهم في تحقيق الأمن للعمال
 .المحيطة
 
ولما ذكر كان توجه المشرع إلى ترك تنظيم موضوع السلامة والصحة المهنية إلى السلطة 
التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ونظرا لتعلق هذا الأمر بصورة مباشرة بوزارة العمل فإنها الأقدر 
، نظرا لتوفر عرضون لهاالتي قد يمخاطر الل من اعلى تحديد الاحتياجات الملائمة لتأمين العم
الكوادر المتخصصة في الوزارة القادرة على تحديد هذه الاحتياجات ومتابعة تنفيذها إضافة إلى 
متابعة التطور في هذا المجال من أجل التصدي لأي نوع جديد من المخاطر قد يكشف عنها 
 .ممارسة أي نشاط
 
 الإشكاليات -4
ود تنظيم لوسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين ساهم الخلل التشريعي الواقعي في عدم وج
من مخاطر العمل وأمراض المهنة في وجود مزيد من المآسي في بيئة العمل مما أودى بحياة 
الكثير من العمال أو أدى إلى إصابات عمل كثيرة كان بالإمكان تلافيها لو اتخذت احتياطات 
 .لذلك
سطين نجدها تفتقر في معظمها إلى الحد الأدنى من وبدراسة الواقع العملي للمنشآت في فل
الشروط الصحية فيما يتعلق بالمياه الصحية الصالحة للشرب والمرافق الخدماتية الصحية الملائمة 
مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للعمال و المزيد من العدوى والأمراض، وكذلك افتقارها إلى 
طبي الواجب توافره في أماكن العمل، وكذلك فإن عدم وجود الحد الأدنى من متطلبات الاسعاف ال
نظام قانوني يتعلق بالفحوص الطبية الابتدائية والدورية للعمال يؤدي إلى مزيد من الأمراض 
 .المهنية التي كان بالإمكان معالجتها في حال اكتشافها مبكرا
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ظرا لتعلق هذا الأمر بنشاط ولمزيد من المساهمة في خلق بيئة عمل ملائمة في أماكن العمل ون
المنشآت فإنه لا بد من وجود أجهزة متخصصة للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل تعمل 
على كشف مواطن الخلل والتبليغ عنها من أجل التصدي لها، وكذلك فإن التبليغ عن إصابات 
ت المعنية بأسباب هذه العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة له أثر بالغ في معرفة الجها
الإصابات والأمراض والحوادث مما يساهم في عمل الأحصاءات الملائمة التي تخدم عملية 
 .التطوير
 
 الحلول الممكنة -3
إن موضوع السلامة والصحة المهنية متعدد الجوانب نظرا لاحتوائه على موضوعات كثيرة وكل 
 :عامل معهللت حلول عدةهناك و موضوع فيها له تشعبات كثيرة، 
 
 أو المخاطر (تشريع واحد) التعامل مع الموضوع بشكل شمولي استنادا لنوع النشاط -أ
إلى إما وهذا يعني وجود تشريع واحد لجميع موضوعات السلامة والصحة المهنية يتم تقسيمه 
ه التي تواج لأحكام العامة للسلامة والصحة المهنيةيتم إفراد قسم لفصول أو أبواب، بحيث توضع 
في الأحكام استنادا إلى  والتخصيصثم يتم التفصيل  أي بيئة عمل (صناعية، تجارية، خدماتية)
، فتوضع الأحكام الخاصة بالمنشآت الصناعية في قسم الأحكام الخاصة النشاط الاقتصادينوع 
مخاطر بالمنشآت التجارية في قسم، وهكذا، أو يتم التقسيم استنادا لنوع المخاطر فيتم إفراد قسم لل
الميكانيكية وتوضع أحكام عامة لها ثم يتم التفصيل في هذه المخاطر في جميع النشاطات، وهكذا 
 بالنسبة لجميع أنواع المخاطر الأخرى.
 
 والخاطر التي تواجها، وأيضاوهذا التوجه له سلبياته بحيث أنه لا يمكن حصر جميع النشاطات 
فلا يختلف عن  التقسيم بحسب الخطر،، أما ل نشاطيتعلق بكفيما  يؤدي إلى وجود تكرار للأحكام
 تكرارال وأيضامبدئيا، جميع المخاطر  حصر بحيث لا يمكن سلبيات التقسيم بحسب نوع النشاط،
 .الأحكام نظرا لتعلق المخاطر بجميع أو معظم أوجه النشاط الذي تزاوله المنشآت في
 
 (العديد من التشريعات) الخطرالتعامل مع الموضوع بصورة جزئية بحسب النشاط أو  -ب
السلامة والصحة المهنية بصورة مجزأة بحيث يكون هناك العديد من  اتموضوع وهذا يعني تناول
التشريعات الثانوية وكل تشريع يعالج نوع من المخاطر التي تواجه بيئة العمل وكذلك كل نشاط 
لامة والصحة المهنية بالكامل تبرز فيه مخاطر معينة يتم إفراد تشريع ثانوي يعالج موضوع الس
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، إضافة إلى إفراد تشريعات خاصة تتعلق بالفحوص الطبية وا  صابات العمل في هذا النشاط
 والتفتيش... الخ.
 
إمكانية الإحالة  إضافة إلى كبيربالرغم من سهولته إلا إنه يؤدي إلى تضخم تشريعي  الحلوهذا 
وجود  أن يؤدي إلى، ويمكن الأمورفي كثير من  فيما بين هذه التشريعات نظرا لترابطها الكبيرة
 .غموض أو نقص أو تعارض في كثير من الأحيان
 
 التعامل مع الموضوع بشكل شمولي (الأصل)، وبشكل جزئي إذا لزم (استثناء) -ج
يعالج موضوع السلامة والصحة والمهنية استنادا أساسي وهذا يعني صياغة تشريع ثانوي 
يسمح بمعالجة  بحيث، مع الأخذ بعين الاعتبار النشاطات اجه بيئة العملللمخاطر العامة التي تو 
أنواع معينة من النشاطات إذا تطلب هذا النشاط أحكام من نوح خاص تتعلق بالمخاطر العامة 
إذا اقتضى موضوع واستثناء السابقة أو نوع متميز من المخاطر لا يظهر إلا في نشاط معين. 
فيكون ذلك بشكل لا يؤدي إلى  بهلمهنية إفراد تشريع معين خاص معين في السلامة والصحة ا
 .وجود تعارض أو تداخل فيما بين التشريعات ككل متكامل
 
 آليات التنفيذ المطلوبة -6
إن متابعة تنفيذ نصوص قانون العمل والتشريعات الثانوية الصادرة استنادا له من واجبات وزارة 
ة والصحة المهنية لا تخرج عن هذا الإطار ومن هنا فإنه لا بد العمل، والأحكام المتعلقة بالسلام
من وجود موظفين متخصصين في كل مجال من مجالاتها لمتابعة تطبيق هذه الأحكام من قبل 
العمال وأصحاب العمل، ومن جهة ثانية فإنه لا بد من وجود تعاون فيما بين العمال وأصحاب 
مساهمة في تفعيل هذه النصوص من خلال أجهزة ولجان العمل والمختصين في الوزارة من أجل ال
 .متخصصة في السلامة والصحة المهنية
كذلك لا بد من التنبيه إلى واجب إعلام العاملين بالمخاطر التي تواجهم في بيئة العمل وعمل 
الدورات التدريبية اللازمة لذلك، ويجب أن تعمل الوزارة جاهدة من أجل ضمان التزام العمال 
 .اب العمل بواجباتهم ويكون ذلك من خلالوأصح
 .الأرشاد والتوعية وعمل الدورات التدريبية 
 .تفعيل التفتيش الدوري وضمان أدائه للدور المنوط به في ضبط المخالفات والتبليغ عنها 
 .منح الحوافز للمنشآت التي تطبق الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بشكل متميز 
 .ي تطبيق العقوبات الواردة في القانون في حق المخالفينعدم التساهل ف 
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 التكلفة المقدرة والنتائج المرجوة -5
إن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تحتاج إلى توفير ميزانيات خاصة من حيث 
تحليها، إعداد الكوادر البشرية في الوزارة وكذلك توفير نظام آلي لجمع المعلومات وتخزينها و 
وكذلك عمل الأحصائيات اللازمة من أجل التنبه إلى مواطن الضعف من أجل التصدي لها. وكل 
هذا سيسهم في الرقي بالمعايير الدنيا لمتطلبات السلامة والصحة المهنية مما سيكون له أثر كبير 
حة فلسطين إلى الاتفاقيات والتوصيات الدولية في مجال السلامة والص مفي تسهيل انضما
المهنية، مما يكون له أثر ليس فقط على سلامة وصحة عمال فلسطين بل على موقع فلسطين 
 .الدولي كدولة متطورة في هذا المجال
 
 النتيجة -7
الحل الوارد إن أفضل الطرق لتعامل مع موضوع السلامة والصحة المهنية يكون من خلال تبني 
امل استنادا إلى المخاطر مع أخذ النشاطات بحيث تتم معالجة الموضوع بشكل ش في البند (ج)،
الخاصة بعين الاعتبار، والتعامل مع الموضوعات ذات العلاقة بالسلامة والصحة القائمة بذاتها 
بشكل مستقل مع توخي عدم وجود تكرار أو تعارض أو غموض في الموضوعات، مع ترك مجال 
ذه التشريعات وبشكل لا يخل لأدخال أنواع جديدة من المخاطر أو النشاطات ضمن إطار ه
 .باتساقها
 
وهذا البديل هو الأفضل نظرا لأمكانية تطوره وكذلك سهولة فهمه وتنفيذه وهو أقل البدائل تكلفة 
 ).من الناحية المادية (ويتم إثبات ذلك بالدراسات والبيانات
 
 إقرار وثيقة التشريع الثانويثالثا: 
يتم تحويلها إلى الجهة المختصة منها قة التشريع الثانوي بعد أن ينتهي الفريق المشكل لإعداد وثي
لإقرارها، حيث أن القرار بتبني هذه الوثيقة يعني قبولها لتحول بعد ذلك إلى فريق الصياغة 
 .لوضعها بصورة مسودة تشريع ثانوي
جهة إقرار الوثيقة أن تتبع الإجراءات المنصوص  أن على وفي هذه المرحلة لا بد أن نشير إلى
في نص التفويض من حيث إذا كان هناك إجراءات معينة عليها اتباعها في مراحل وضعها 
 .للتشريع الثانوي
 
) من قانون العمل الذي نحن بصدده والذي يوجب التنسيق مع الجهات 09وبموجب نص المادة (
ذات الاختصاص (مع انتقادنا لهذا النص حيث لا يفهم بالتحديد المقصود بالجهات ذات 
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ختصاص) فإن على جهة إقرار الوثيقة أن تعرضها على المختصين في الوزارات ذات العلاقة الا
، وزارة الاقتصادالبيئة، وزارة النقل، وزارة  سلطةبالصحة والسلامة المهنية وهي (وزارة الصحة، 
يقوم الحكم المحلي، وزارة المالية)، وكذلك نقابات أصحاب العمل والعمال باعتبار أن قانون العمل 
ة ما بين الحكومة ونقابات العمال وأصحاب العمل، بحيث يطلب من يأساسا على الشراكة الثلاث
جميع هذه الجهات إبداء وجهة نظرها في وثيقة التشريع الثانوي قبل تحويلها إلى الصياغة من 
 .أجل التشاور فيما يبدونه من ملاحظات حولها
 
وثيقة التشريع لعقد ورشات عمل تضم جميع  ويمكن أن ترتب الجهة التي تعمل على إقرار
وأن تدعو إلى مثل هذه الورشات الخبراء في هذا الموضوع من أجل ، المعنيين السابق ذكرهم
 .الاستفادة من خبرتهم، وكذلك المعنيين عموما من أجل إبداء ملاحظاتهم حول هذه الوثيقة
بإقرارها كما وردت دون تعديل، أو إعادتها ونتيجة لهذا التنسيق والمشاورات فإن الوثيقة تنتهي إما 
إلى الفريق الذي أعدها من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها، أو رفضها بالكامل وطلب عمل 
 .بديل آخر عنها
 
 السلامة والصحة المهنية الثانوية لموضوعات تشريعاتالصياغة رابعا: 
 
 الخطوات التمهيدية -8
ات السلامة والصحة المهنية فإنه يتم تحويلها إلى فريق الصياغة بعد أن يتم إقرار وثيقة تشريع
وذلك لوضعها في قالب تشريعي تمهيدا لصياغتها بصورة مسودة تشريع ثانوي، وكما ذكرنا سابقا 
فإن عملية الصياغة لا تعني الكتابة فقط وا  نما هناك خطوات أولية على الصائغ القيام بها قبل 
 الخطوات هي:، وهذه الشروع في الكتابة
 
 التشريع الثانوي ةفهم الأهداف من خلال وثيق -أ
بدراسة وتحليل وثيقة التشريعات الثانوية وبموضوعنا فإن الهدف الأساس الصائغ يقوم  بعد ذلك
من هذه الوثيقة هو ضمان سلامة العمال في المنشآت من خلال توفير وسائل للحماية والوقاية 
والحوادث التي يمكن أن تقع في بيئة العمل، وكذلك توفير حد  من الإصابات والأمراض المهنية
أدنى من الشروط الصحية لرفاهية العمال، إضافة إلى توفير معدات ووسائل إسعاف طبي أولي 
للعمال، وكذلك ضرورة إجراء الفحوص الطبية والدورية، وفي المنشآت التي تزاول نشاطا خطرا 
 .مة والصحة المنيةفإنه يتوجب وجود أجهزة ولجان للسلا
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وا  ذا ظهرت هناك مسائل فنية متخصصة في موضوع السلامة والصحة المهنية فعلى الصائغ 
إجراء البحوث اللازمة في هذا المجال، وكذلك عليه الاستعانة بالخبرة الفنية من أجل توضيح كافة 
 .مسائل وجوانب هذا الموضوع
 
 وضع قائمة فحص للتأكد من فهم الأهداف -ب
جل التأكد من فهم الأهداف المضمنة في وثيقة التشريع ولتسهيل الوصول إلى الأحكام من أ
 :المناسبة يقوم الصائغ بوضع قائمة فحص وتشتمل هذه القائمة على ما يلي
 المشكلة التي يراد معالجتها من خلال التشريع الثانوي 
السيئة في أماكن العمل،  الإصابات التي يتعرض لها العمال في أماكن العمل، والظروف الصحية
وعدم وجود وسائل إسعاف طبي أولي في المنشآت، وعدم إلتزام أصحاب العمل بإجراء الفحوص 
 .الطبية للعمال... إلخ
 الهدف الذي تسعى الجهة مرسلة الوثيقة تحقيقه 
 تأمين بيئة العمل من المخاطر وتوفير ظروف صحية ملائمة للعمال
 .لتشريع الثانوي، والفئات التي ينطبق عليهاالمسائل التي تدخل في إطار ا 
 خل في إطار التشريعات الثانوية للسلامة والصحة المهنية الأمور التاليةدي
 فرها لوقاية العمال من أخطار العمل وأمراض المهنةاالوسائل التي يجب تو  )5
 وسائل الإسعافات الطبية الأولية )4
 الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل )3
 لطبيةالفحوص ا )2
 تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية )1
 الجهات التي تعمل على تطبيق نصوص التشريع ودور كل منها 
المفتشين في وزارة العمل، ومفتشي الوزارات التي تشرف على منشآت مرخصة من قبلها  -
 أو تابعة لها، بحيث يتم ضبط المخالفات ويتم التعامل مع هذه المخالفات بحسب جسامتها،
 .وكل حسب اختصاصه
 .وزير العمل، الذي يملك إغلاق المنشآت المخالفة بحسب قانون العمل -
 .بشأنها اتالمحاكم المختصة، التي تنظر في المخالفات وتصدر القرار  -
 
 ضمانات تنفيذ أحكام التشريع من قبل المخاطبين بأحكامه 
المفتشين أكاديميا وعمليا، يمكن ضمان تنفيذ أحكام التشريع من خلال تفعيل التفتيش بتأهيل 
وكذلك تقديم النصح والإرشاد إلى العمال وأصحاب العمل، وتعريف كل جهة بواجباتها، وتقديم 
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تفعيل دور المحاكم  إلى امتيازات إلى المنشآت التي تطبق أحكام التشريع بشكل متميز، إضافة
صول التشريعات ذات العلاقة في تطبيق العقوبات الواردة في قانون العمل، وأخيرا الإسهام في و 
بالسلامة والصحة المهنية إلى جميع العاملين عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وتعليقها في 
 .أماكن ظاهرة في المنشآت
 
 التشاور مع الجهة مرسلة وثيقة التشريع الثانوي -ج
وية فيجب على إذا بقيت هناك أمور غامضة أو عالقة تؤثر على صياغة أحكام التشريعات الثان
الصائغ التشاور مع الجهة مرسلة وثيقة التشريع الثانوي للاستفسار والاستيضاح حول المسائل 
الغامضة وحل المسائل العالقة، ويجب أن يتم الترتيب بشكل جيد لعملية التشاور من خلال 
كن كذلك عقد التوثيق، فيقوم الصائغ بتوجيه مذكرات كتابية بشأنها وتوثيق ما يصله من ردود، ويم
 .اجتماعات مع هذه الجهة وطلب الخبرة اللازمة
 
 توافق التشريع الثانوي مع المبادئ الدستورية -د
والمبادئ يجب على الصائغ التأكد من عدم وجود أي تعارض بين محتويات وثيقة التشريع الثانوي 
 .والجزائية والأثر الرجعي، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والأحكام المالية الدستورية
 
 توافق التشريع الثانوي مع التشريع الأصلي -هـ
 :يجب أن تتفق تشريعات السلامة والصحة المهنية مع قانون العمل ويكون ذلك كما يلي
 عدم وجود تعارض مع قانون العمل فيما يتعلق بأية مسألة )5
ات التعابير الانسجام مع القانون بالتعابير والاصطلاحات، فيتم استخدام ذ )4
 والاصطلاحات التي استخدمها القانون
ر تخرج عن إطار و عدم تطرق التشريعات الثانوية للسلامة والصحة المهنية لأية أم )3
 .التفويض الممنوح لها
 عدم وجود تكرار للأحكام الواردة في قانون العمل )2
تدخل في تغطية التشريعات الثانوية للسلامة والصحة المهنية إلى كافة الأمور التي  )1
نطاق التفويض فلا تغفل عن أية مسألة يجب أن تتعرض لها وتغطي الموضوع بشكل 
 .متكامل
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 توافق التشريع الثانوي مع التشريعات الأخرى  -و
مراجعة القوانين والتشريعات الثانوية الأخرى التي يمكن أن تتقاطع مع ب بعد ذلك يقوم الصائغ
من أجل التأكد من عدم وجود تعارض أو تداخل في  موضوع السلامة والصحة المهنية وذلك
الصلاحيات، وكذلك الانسجام مع هذه التشريعات بحيث تضاف التشريعات الثانوية للسلامة 
والصحة المهنية إلى البناء التشريعي القائم بشكل ثابت ومنسجم، ومن أهم التشريعات التي يجب 
 :مراجعتها في هذا الخصوص
 القوانين) 5
 0004) لسنة 1مواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (قانون ال 
 9995) لسنة  1قانون بشأن البيئة رقم ( 
 م بشأن الدفاع المدني3995) لسنة  3قانون رقم (  
 1195) لسنة 32قانون الصحة العامة رقم ( 
 3195) لسنة 15قانون الحرف والصناعات رقم ( 
 0295] لسنة 02قانون الصحة العامة [رقم  
 
 ريعات الثانويةالتش ) 4
 3004نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة  
 م بشأن اعتماد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق0004) لسنة 14قرار رقم ( 
 1995نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة لسنة  
 
 ة في نفس الموضوعالسابقالثانوية تأثير التشريع الثانوي على التشريعات  -ز
يجب على الصائغ البحث في مدى تأثير التشريعات الثانوية للسلامة والصحة المهنية على 
التشريعات الثانوية السابقة في نفس الموضوع وذلك بغرض حصرها من أجل إلغائها منعا 
أت عنها للالتباس وتعدد التفسيرات في مدى سريانها، وكذلك البحث في المراكز القانونية التي نش
من أجل مراعاتها، لدى صياغة الأحكام الحافظة، إضافة إلى البحث في الأوضاع الحالية التي 
نشأت بموجبها من أجل توفيقها بصورة سلسلة لتسهيل الانتقال لتطبيق الأحكام الجديدة، وهذه 
 :التشريعات هي
 3195] لسنة 5نظام واجبات مفتشي العمل وصلاحياتهم [رقم  
 3195] لسنة 4بإصابات العمل [رقم  نظام الإشعار 
 3195] لسنة 13نظام إشعار الإصابات المميتة [رقم  
 3195] لسنة 11نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية [رقم  
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 5395نظام ترخيص الحرف (تخزين البترول) ( منطقة قطاع غزة) لسنة  
 3195زة) لسنة نظام بشأن صناديق الإسعاف الأولي (منطقة قطاع غ 
 3195نظام بشأن الترتيبات الصحية في المعامل (منطقة قطاع غزة) لسنة  
 
 توافق التشريع الثانوي مع الاتفاقات والمبادئ الدولية -ح
من المهم أن يقوم الصائغ بدراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمتي العمل 
المهنية، من أجل التيقن من انسجام التشريعات  العربية والدولية بخصوص السلامة والصحة
الخاصة بالسلامة والصحة المهنية مع هذه الاتفاقيات والتوصيات وذلك بهدف الانسجام معها 
. وأهم الاتفاقيات الصادرة عن تمهيدا لانضمام فلسطين إلى مثل هذه الاتفاقيات والتوصيات
 منظمة العمل الدلية في هذا المجال هي:
 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب  045رقم  الاتفاقية 
 بشأن السلامة والصحة المهنية. 115الاتفاقية رقم  
 بشأن خدمات الصحة المهنية. 515الاتفاقية رقم  
 بشأن السلامة والصحة في البناء. 115الاتفاقية رقم  
 بشأن السلامة في استعمال المواد الكيميائية. 015الاتفاقية رقم  
 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى. 215اقية رقم الاتف 
 
  القضائية والمراجع الفقهية والأحكامالبحث في التشريعات المقارنة  -ط
ي التشريعات المقارنة التي تعتبر المصدر الذي استقى منه المشرع فعلى الصائغ البحث 
جة تشريعات هذه الدول الفلسطيني قانون العمل الحالي وذلك من اجل التعرف على كيفية معال
لموضوع السلامة والصحة المهنية، فيرجع الصائغ إلى قانون العمل الأردني التشريعات الثانوية 
 .ذات العلاقة بالموضوع، وكذلك بالنسبة للقانون المصري وتشريعاته الثانوية في الموضوع
دولية، التي تناولت هذا القضائية المحلية وال والأحكاممن المهم الرجوع إلى المراجع الفقهية و 
 .الموضوع وذلك باعتبارها مصدرا يعين في فهم أبعاده وا  شكالاته
 
  السلامة والصحة المهنية اتتصميم الهيكل العام لتشريع -0
بعد أن يخلص الصائغ من المراحل الأولية، ينتقل إلى تصميم الهيكل العام لتشريعات السلامة 
ا مهيد، تتحتويها هذه التشريعاتبجميع العناصر التي والصحة المهنية، فيقوم بوضع قائمة 
لموضوع من  متكاملا لوضعها بمجموعات منسجمة تشكل كل مجموعة منها تشريعا ثانويا
) من قانون العمل، وليقوم 09بما يتفق مع نص المادة ( لسلامة والصحة المهنيةموضوعات ا
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ات بما يتفق مع البنية العامة الصائغ بعد ذلك بصياغة مسودة كل تشريع من هذه التشريع
 للتشريعات الثانوية، وتوضيح ذلك كما يلي:
 
 وضع قائمة بالعناصر التي تحتويها تشريعات السلامة والصحة المهنية -أ
 
 موقع المنشأة* 
 تخطيط المنشأة* 
 الإنشاء والتشييد* 
 النظافة* 
 الاكتظاظ* 
 المجاري* 
 المرافق الصحية* 
  بصورة عامةالوقاية من المخاطر * 
 المخاطر الطبيعية* 
 التهوية* 
 الحرارة* 
 الإضاءة* 
 الضوضاء والاهتزازات* 
 الإشعاعات* 
 الكهرباء* 
 المخاطر الميكانيكية* 
 الآلات والمعدات* 
 أدوات الرفع والجر* 
 المخاطر الكيميائية* 
 التصنيف ووضع البطاقات التعريفية* 
 التعرض* 
 التخزين* 
 اد الكيميائية ومعالجة نفاياتهاالتخلص من المو * 
 المخاطر البيولوجية* 
 التطعيم* 
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 منع التلامس المباشر* 
 استخدام المناخل والمبيدات* 
 مخاطر الحريق* 
 وسائل الهرب حين نشوب حريق* 
 أجهزة إنذار مبكر* 
 مياه الشرب* 
 تسهيلات الغسيل* 
 أماكن حفظ الملابس* 
 وسائل الجلوس* 
 عامأماكن تناول الط* 
 أماكن الاستراحة* 
 الإسعافات الأولية* 
 صناديق الإسعاف الطبي* 
 عدد الصناديق* 
 أماكن حفظ الصناديق* 
 كيفية حفظ محتويات الصندوق* 
 الإشراف على صناديق الإسعاف الطبي* 
 الفحوص الطبية الابتدائية* 
 الفحوص الطبية الدورية* 
 اعات الخطرةتناول وجبات الطعام لدى القيام ببعض الصن* 
 وقاية العيون في بعض العمليات* 
 المعامل ذات الرطوبة* 
 العمل تحت سطح الأرض* 
 حمل الأثقال الباهظة* 
 الإنشاءات الهندسية وبناء السفن* 
 الغاز والبترول* 
 إنشاء جهاز للصحة والسلامة المهنية* 
 إنشاء لجان صحة وسلامة مهنية* 
 إشعار بالعمل في المنشأة* 
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 يق إعلانات وا  شعاراتتعل* 
 حفظ سجلات* 
 إشعار بإصابات العمل والحوادث الجسيمة* 
 صلاحيات المفتشين* 
 تهيئة وسائل التفتيش* 
 
 وضع قائمة بعناصر تشريع وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت -ب
، فإنه للقائمة التي تحتوي كامل عناصر تشريعات السلامة والصحة المهنيةبعد وضع الصائغ 
بتصنيف هذه العناصر في مجموعات، ويكون التصنيف هنا استنادا لنص التفويض الوارد  يقوم
) من قانون العمل، فيضع قائمة بالعناصر التي تشكل التشريع الخاص بوسائل 09في المادة (
الوقاية والحماية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة، وقائمة بالعناصر التي تشكل التشريع 
الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل، وقائمة بالعناصر التي تشكل التشريع الخاص ب
الخاص بوسائل الإسعاف الطبي، وقائمة بالعناصر التي تشكل التشريع الخاص بالفحوص 
الطبية، وأخيرا يتم تصنيف العناصر التي تكمل موضوعات السلامة والصحة المهنية والتي لم يرد 
 .مجموعات منفصلة تمهيدا لوضعها بصورة تشريعات منفصلةبشأنها تفويض صريح في 
 
هنا مثالا واحدا من هذه التشريعات وهو التشريع الخاص بوسائل الإسعاف الطبي في  سنأخذو 
وضع العناصر المكونة له في صورة تشريع يحتوي على كامل وحدات المنشآت كنموذج على 
 النية العامة للتشريع الثانوي.
 
 إسعاف طبيتوفير صندوق * 
 محتويات صندوق الإسعاف الطبي* 
 تعدد الصناديق* 
 مكان وضع الصندوق* 
 كيفية حفظ الصندوق* 
 الرسم على الصندوق بطريقة تميزه* 
 مسؤولية الإشراف على الصندوق* 
 ربط محتويات الصندوق بحجم المنشآة وطبيعة العمل فيها* 
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 تصنيف العناصر في مجموعات -ج
 
 )(وتمثل وحدة مقدمة التشريع الثانوي المجموعة الأولى
  التعاريف* 
 أحكام عامة* 
 )المجموعة الثانية (وتمثل وحدة متن التشريع الثانوي
 توفير صندوق إسعاف طبي* 
 محتويات صندوق الإسعاف الطبي* 
 تعدد الصناديق* 
 مكان وضع الصندوق* 
 كيفية حفظ الصندوق* 
 الرسم على الصندوق بطريقة تميزه* 
 سؤولية الإشراف على الصندوقم* 
 ربط محتويات الصندوق بحجم المنشآة وطبيعة العمل فيها* 
 )المجموعة الثالثة (وتمثل وحدة خاتمة التشريع الثانوي
 الإلغاء* 
 النشر* 
 
 تصنيف العناصر في مجموعة الأحكام الجوهرية -د
نظرا لكون هذا شريع، إن تصنيف العناصر في مجموعة الأحكام الجوهرية يعتمد على حجم الت
التشريع قصير نسبيا فإنه لا يلزم تصنيف العناصر في مجموعة الأحكام الجوهرية في مجموعات 
 .فرعية
 
 خامسا: صياغة الأحكام وفقا لوحدات البنية العامة للتشريع الثانوي
نوي يجب بالرغم من كون هذا التشريع قصير نسبيا إلا أن كامل وحدات البنية العامة للتشريع الثا
، وهذه الوحدات هي: أولا، وحدة بداية التشريع التي تحتوي على العنوان والديباجة، هأن تظهر في
ثانيا، وحدة مقدمة التشريع التي تحتوي على التعاريف ونطاق التطبيق والأحكام العامة، ثالثا، 
شريع التي تحتوي وحدة متن التشريع التي تحتوي على الأحكام الجوهرية، رابعا، وحدة خاتمة الت
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الأحكام المتعلقة بالإلغاء والنفاذ، خامسا، وحدة الملاحق التي تحتوي على الجدول الملحق 
 .بالتشريع
 
 ي:فتكون على النحو التال هذه الوحدات بعد أن يتم صياغتها بالكاملأما الشكل العام ل
 
 وحدة بداية التشريع الثانوي -8
 4000ت رقم ( ) لسنة نظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآ
 0000) لسنة 7لقانون العمل رقم (
  
 مجلس الوزراء،
 ،0004) لسنة 1) من قانون العمل رقم (3) فقرة (09استنادا إلى المادة (
 :أصدر ما يلي
 
 وحدة مقدمة التشريع الثانوي -0
 )8مادة  (
ني المخصصة لها أدناه، لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون  للكلمات والعبارات التالية المعا
 :ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
  .الصندوق: ما يعد لحفظ متطلبات الإسعاف الطبي، ويشمل الخزانة المعدة لحفظ هذه المتطلبات
 .متطلبات الإسعاف الطبي: تشمل الأدوية والأدوات والوسائل اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي
 
 )0مادة (
د داخل المنشأة صندوقا أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودا على كل صاحب عمل أن يع
 .بمتطلبات الإسعاف الطبي، بحيث تكون صالحة للاستعمال بشكل دائم
 
 وحدة متن التشريع الثانوي -4
 )4مادة (
  .تكون محتويات الصندوق على النحو الوارد بالجدول المرفق
 
 )3مادة (
 .ل للمنشأة بالنسبة لصاحب العمل الواحديجب أن تتعدد الصناديق بتعدد مراكز العم
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 )6مادة (
يجب أن يوضع الصندوق بعيدا عن أخطار العمل، وفي مكان قريب يسهل الوصول إليه،  
 .ويفضل أن يوضع قريبا من مصدر للمياه في المنشأة
 
 )5مادة (
يه أي يجب أن يحفظ الصندوق في مكان ذي درجة حرارة مناسبة ما أمكن، ولا يجوز أن يحفظ ف
 .شيء خلاف متطلبات الإسعاف الطبي
 
 )7مادة (
يرسم على الصندوق هلال باللون الأحمر، أو تكتب عليه عبارة "إسعاف أولي" وتكون الكتابة 
 .باللون الأحمر على أرضية بيضاء
 
 )8مادة  (
يتولى شخص مسؤول الإشراف على الصندوق، ويجب أن يكون ذلك الشخص ملما بكيفية  -5
 .المواد والأدوية والأدوات المشار إليها بالجدول المرفق، وملما بطرق الإسعافات الأوليةاستعمال 
 .يقوم المشرف على الصندوق بمتابعة توفير الكميات المحددة في الجدول المرفق باستمرار -4
يجب أن يتواجد المشرف على الصندوق خلال أوقات العمل، ويعلق إعلان في مكان ظاهر  -3
 .ة يتضمن اسمه وكيفية الوصول إليهفي المنشأ
 
 )9مادة (
تمثل متطلبات الإسعاف الطبي الواردة في الجدول الحد الأدنى الذي يجب توفره في جميع 
المنشآت، ويكون لمفتش العمل طلب زيادة هذه المتطلبات وكمياتها إذا اقتضى ذلك حجم المنشأة 
 .أو طبيعة العمل فيها
 
 انويوحدة خاتمة التشريع الث -3
 )08مادة (
 ."3195يلغى "نظام بشأن صناديق الإسعاف الأولي (منطقة قطاع غزة) لسنة 
 
 )88مادة (
 .ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
 
 145
 
 
في هذا الدليل أو إعادة إنتاجها نشرها  هذه مسودة أولية تم إعدادها من قبل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع. لا يجوز نسخ المادة الموجودة
الحصول على الموافقة المسبقة تخدامها لأي غرض بخلاف الاستعمال الشخصي دون بأي طريقة، كما لا يجوز تعديل المادة الموجودة فيه أو اقتباسها لخلق عمل جديد أو اس
 المعهدمن 
 
 ميلادية 3004صدر بمدينة رام الله بتاريخ   /   / 
 الموافق   /   /        هجرية       
 رئيس مجلس الوزراء
 
 وحدة الملاحق -6
 الملحق
 )3المادة (
 جدول متطلبات الإسعاف الطبي
 
 الكمية اسم الصنف
 قطعة 005 )mc5.7*5.7 daP ezuaG( شاش طبي معقم
 قطعة من كل نوع 05 ) mc01+7 egadnaB ezuaG( شاش طبي لفاف
 قطعة 4 )mc7 lloR retsalP( لاصق طبي لفاف
 ,mc8 ,mc6 egadnaB eperC( أربطة ضاغطة
 )mc01
 من كل مقاس 4
 قطعة 4 )mg001 looW nottoC( قطن طبي
 قطع 05 )eliretS daP eyE( كمادات معقمة للعين
 قطع 2 )egadnaB ralugnairT( أربطة ثلاثية
 قطعة 5 )teuqinruoT( قطع ضاغطة لمنع النزيف
 قطعة 5 ) rossicS egadnaB( مقص قماش
 قطعة 5 )lm051 noituloS citpesitnA( مادة مطهرة
 قرص 04 )telbaT ciseglanA( أقراص مسكنة للآلام
 قطعة 5 )mg001 tnemtniO snruB( مرهم حروق
 قطعة 005 )retsalP diA tsriF( لاصق بلاستر قطع
 قطعة 5 )retemomrehT( ميزان حرارة طبي
 قطعة 04 )evolG noitanimaxE( قفازات مطاطية طبية
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 وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت سادسا: إصدار نظام
بعد الانتهاء من إعداد مشروع نظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت قام وزير العمل بتقديمه 
إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي قامت بتحويل المشروع إلى ديوان الفتوى والتشريع في 
يه من قبل الديوان الذي رفعه إلى الأمين وزارة العدل من أجل مراجعته، وتم إدخال التعديلات عل
العام لمجلس الوزراء من أجل إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء للتصديق عليه وا  صداره، 
وقام مجلس الوزراء بعد ذلك بالمصادقة على النظام بالصيغة المعدلة التي جاء بها من ديوان 
، كما تم إصداره من قبل رئيس 0002/22/22الفتوى والتشريع في جلسته المنعقدة بتاريخ 
ميلادية، وحمل  3004/45/44مجلس الوزراء وذلك بالتوقيع عليه في مدينة رام الله، بتاريخ 
 .3004) لسنة 3النظام الرقم (
 
 سابعا: نشر نظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت
ريع في وزارة العدل مرفقا بعد ذلك رفع الأمين العام لمجلس الوزراء كتاب إلى ديوان الفتوى والتش
به نظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت من أجل نشره في الوقائع الفلسطينية ليصبح حجة 
 على المخاطبين بأحكامه وبالتالي يمكن متابعة تنفيذه من قبل وزارة العمل والمحاكم المختصة.
 
